
 الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالوسائل الإلكترونية 

م"1936(  لسنة  74"دراسة  تحليلية  في قانون العقوبات الفلسطيني رقم  )  

 إعداد الباحث/ أحمد جمال النجار

 المستخلص: *

الحياة  أدى التقدم التكنولوجي لظهور صور إجرامية مُستحدثة تمس بالاعتداء الحق في حرمة         
،  الماسة بحقوق ومصالح جنائية مختلفة  الخاصة؛ ولتغيير في طريقة ارتكاب بعض الجرائم التقليدية

؛ الأمر الذي استوجبت  تقع عبر إساءة استعمال شبكة الإنترنت أو الخطوط الهاتفية  أضحت التي  و 
معه الق  الضرورة  لموائمة  التشريعية  بالمعالجة  الفلسطيني  الجزائي  الشارع  رقم  تدخل  الجنائي  انون 

طبق في قطاع غزة مع تلك المستجدات الجنائية، وذلك عبر التعديل بإضافة  م المُ 1936( لسنة  74)
جنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة في مواجهة صور الحماية  نوع من النصوص جنائية تُضفي  

ليكفل   الإلكترونية؛  الوسائل  باستخدام  به  تمس  التي  التدخل  العدوان  الحماية    ا  د حبذلك  من  أدنى 
 .الجنائية لتلك الحقوق والمصالح من خطر الاعتداء عليها

الأمر الذي تطلب معه تسليط الضوء على صور الحماية الجنائية المستحدثة بموجب نص         
  بالتحليل القانوني   ، والوقوف عليهام1936( لسنة  74( مكرر من قانون العقوبات رقم )262المادة )

للحيلولة دون التعسف في    ؛النطاق الذي يتعين أن تطبق فيهكانها وعناصرها، وتحديد  عبر بيان أر 
 . ، بالإضافة لاستظهار مدى اتساقها واتفاقها مع مبدأ الشرعية الجنائيةتطبيقها

توصل الباحث إلى جملة من النتائج أبرزها عوار بعدم الدستورية يعتري البند المتعلق بتجريم        
إزعاج الغير؛ وقصور الحماية الجنائية التي أفردها المشرع للحق في الخصوصية؛ وضعف الصياغة  

إلغاء تجريم  لجملة من التوصيات أبرزها    ( مكرر؛ وتوّصل كذلك262ردة بنص المادة )التشريعية الوا
بما    من جديد ، وإعادة صياغة المادة برُمّتها  ( مكرر262إزعاج الغير الوارد بالفقرة )ج( من المادة )

 .ومبدأ الشرعية الجنائية يتفق وأصول الصياغة الجنائية

 

 

 



 : مشكلة البحث *

وهو:    رئيس  تساؤل  على  للإجابة  البحث  في   صورالما  يسعى  الحق  على  للاعتداء    الإجرامية 
الخاصة؛   الحياة  بموجب  حرمة  والعقاب  بالتجريم  المشرع  لها  تصدى  )التي  المادة  ( 262نص 

 ؟ م 1936( لسنة  74مكرر من قانون العقوبات رقم )

 ويتفرع عن ذلك عدة تساؤلات جوهرية يهدف البحث إلى الإجابة عنها وهي على النحو التالي:

 في حرمة الحياة الخاصة؛ وما هي طبيعته القانونية؟ ما المقصود بالحق  -1
 ؟ةأو الصور  الحديث ما السلوكيات الإجرامية المعاقب عليها التي تمس بالاعتداء حرمة  -2
هل يعاقب المشرع على استراق السمع الواقع بالأذن المجردة على حديث خاص، أو على   -3

 شخص في مكان خاص؟  إلىاستراق النظر 
 هل يمتد نطاق حماية الحديث الخاص ليشمل حديث الشخص مع نفسه؟  -4
 هل يعتد المشرع بخصوصية المكان في تجريم الاعتداء على حرمة الحديث أو الصورة؟  -5
عدم موافقة المجني عليه أن تأخذ شكلا  أو صورة معينة، وهل يعتد بالموافقة هل يشترط في   -6

 اللاحقة؟ 
 ماذا يقصد المشرع بإزعاج الغير، وما هي صور ووسائل الإزعاج المُعاقب عليها؟  -7
 هل يقتصر نطاق إزعاج الغير على إرسال المواد الإباحية أو السب والقذف؟ -8
 غير مع مبدأ الشرعية الجنائية؟ هل يتفق مسلك المشرع بتجريم إزعاج ال -9

 ؟ ( مكرر262في نص المادة ) ماذا يقصد المشرع بأية وسيلة تكنولوجية أخرى  -10

نطاق السلوك الإجرامي  في    الأعمال أو الإشارات أو الحركات المخلة بالحياء  هل  تدخل  -11
 توجيه ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء للغير؟ بالمتعلق 

 ؟ همال يختلف مدلولوهماذا يقصد بالتحريض على الفسق والفجور،  -12

 هل يشترط المشرع شكل أو وسيلة معينة لقيام جريمة التحريض على الفسق والفجور؟  -13

ق المشرع في العقوبة المخصصة لجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تبعا   هل فرّ   -14
 لصفة مرتكب الجريمة أو المجني عليه؟ 



 نهجية البحث: م*

سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي كمنهج أساسي في البحث؛ من خلال تحليل النصوص العقابية  
 ذات الصلة بموضوع البحث، في ضوء ما تيسر من آراء فقهية وأحكام قضائية. 

 هيكلية البحث: *

 يتكون البحث من مبحثين، وذلك على النحو التالي:    

 الحق في حرمة الحياة الخاصةالمبحث الأول: ماهية *
 المطلب الأول: مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة      

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة     

 حرمة الحياة الخاصة ىالاعتداء عل المبحث الثاني: *
 الاعتداء على حرمة الحديث الخاص والصورة   المطلب الأول:     
 إساءة استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت المطلب الثاني:    

 

 المبحث الأول: ماهية الحق في حرمة الحياة الخاصة
حرمة الحياة الخاصة هي قطعة غالية من كيان الإنسان لا يمكن انتزاعها منه وإلا تحول إلى       
الشخصية،  أداة   أسراره  له  طبيعته  بحكم  فالإنسان  الإنساني،  الإبداع  على  القدرة  عن  عاجزة  صماء 

ومشاعره الذاتية وخصائصه المتميزة، ولا يمكن للإنسان أن يتمتع بهذه الملامح إلا في مناخ يحفظها  
ث يعتبر  ، ويُعد الحق في حرمة الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان، حي1ويهيئ لها سبيل البقاء 

جوهر الحقوق والحريات الشخصية التي تشكل الإطار الذي يستطيع الإنسان في داخله أن يمارس  
، ويتقرر هذا الحق للناس كافة العادي منهم والمشهور، الحي منهم أو 2حقه في حرمة حياته الخاصة
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ق أساسي لبني  المتوفى، وله أهمية بالغة بالنسبة لسعادة الإنسان، ومن ثم يجب أن يعترف به كح 
 . 3البشر وأن يكون محلا  للحماية القانونية 

والتشريعات على ضمان وكفالة الحق في حرمة الحياة الخاصة    4ولما كان ذلك؛ اتفقت الدساتير      
وحمايته، أما تعريف الحق في الخصوصية فإنه لا يزال محل خلاف في القانون المقارن،  ما أفضى 
لوجود العديد من التعريفات الفقهية لبيان مضمون الحياة الخاصة والحق في حمايتها،  وقد اتفق الفقه 

لنسبية فكرة  على صعوبة تحديد مضمو  الخاصة وذلك يرجع  الحياة  تتلاءم مع  الحق بصورة  ن هذا 
ثار جدل واسع في الفقه في شأن الطبيعة القانونية للحق ، ومن جانب آخر  5الحياة الخاصة ومرونتها 

حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية؛ وعلى هُدى    في الحياة الخاصة، فيما إذا كان حقا  للملكية أم
 المبحث إلى مطلبين اثنين، هما: ذلك ينقسم هذا 

 .المطلب الأول: مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة
 . المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة

 المطلب الأول: مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة

  ثابتة أو مستقرة؛ وعليه نجد تعتبر فكرة الحياة الخاصة من الأفكار المرنة التي ليس لها حدود       
له  تعريف  إفراد  من  تخلو  الخاصة  الحياة  في  الحق  على  تنص  التي  إلى  6التشريعات  وبالرجوع   ،

العقوبات رقم ) قانون  لم  1936( لسنة  74نصوص  الجزائي  الشارع  المطبق في قطاع غزة، نجد  م 
 مر.يُفرد تعريفا  للخصوصية تاركا  للفقه والقضاء مهمة القيام بهذا الأ

صعوبة       إلى  المقارن  الفقه  استحالة -يذهب  قلنا  إن  نبالغ  الخاصة    -ولا  للحياة  تعريف  إعطاء 
، وربما تعود هذه الصعوبة إلى مدى التوسع الذي تتمتع به الحياة  يصلح تطبيقه في المجال القانوني

 
 - ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010م ، ص196. 3 

ى:" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة  وتعديلاته عل 2003( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 10/1تنص المادة ) -4

لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو   -2الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.  -1( على:"  11الاحترام"، وتنص المادة )

قانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز  حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد ال

( على:" للمساكن حرمة، فلا تجوز  17الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون"، وتنص المادة )

 مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون...".
مشكلات الهامة المتصلة بالحاسب الآلي وأبعادها الدولية، "دراسة تحليلية"، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  عمر الفاروق الحسيني، ال -5

 .39. ممدوح خليل بحر، المرجع السابق ، ص48، ص1995القاهرة،
العرب  -6 النهضة  دار  والقانون،  الإسلامية  الشريعة  بين  الإنترنت  جرائم  الألفي،  محمد  الغافري،  مصر،  حسين  ص  2008ية،  بحر،  64،  خليل  ممدوح   .
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والجدير بالذكر    ؛7والأفرادالخاصة، وأنها تتسع وتضيق حسب الظروف والأحوال ومستوى الشعوب  
في هذا الصدد استخدام الفقه في النظم اللاتينية لمصطلح الحق في الحياة الخاصة؛ بينما يستخدم  

الأنجلوسكسونية  النظم  في  الخصوصية  في  الحق  مصطلح  تعريف  8الفقه  أثار  ذلك  عن  وفضلا    ،
إلى المحاولات الفقهية المبذولة في هذا حرمة الحياة الخاصة جدلا  واسعا  في الفقه المقارن، وبالرجوع  

الصدد نجد أن الفقه اختلف في تعريفه للحق في حرمة الحياة الخاصة، ومظاهر الاختلاف تتمثل في  
 عدة اتجاهات فقهية نعرض لأبرزها؛ وذلك على النحو الآتي: 

 أولاً/ التعريف الوصفي العام:

"الحياة الخاصة" بدلا  من لفظ الخصوصية الذي شاع        الفقه وبحق استعمال لفظ  يرى رأي في 
والذين عاتبوا ونقدوا لفظ    ،استعماله لدى الكثير من الفقهاء العرب الذين تناولوا هذا الموضوع بالدراسة

يزة أو صفة  لأن معنى الخصوصية تعبر عن ممع أنه هو اللفظ الصائب والأصح؛    الحياة الخاصة
خاصة ينفرد بها أي كائن حي إنسانا  كان أم حيوانا  أو نباتا ، وموضوع الحق هنا هو الحياة الخاصة  

 .9للإنسان كآدمي ولا شأن في هذا الموضوع لخصوصياته الأخرى التي تكون محل بحث آخر

تبني  وقد        إلى  الفقه  من  الحريةاتجه رأي  الحي  فكرة  الحق في  لتعريف  فتم  كأساس  الخاصة  اة 
بأنها الحق في عدم ملاحقة الآخرين للشخص في حياته الخاصة، وأن يترك وشأنه بكامل   تعريفها 

وكذلك حق الفرد في أن يحدد لنفسه مدى مشاركة الآخرين له في أفكاره وسلوكه إلى جانب  ،  10حريته 
الدول مواجهة  في  وأساسي  طبيعي  حق  وهو  الشخصية،  بحياته  المتعلقة  لضمان  الوقائع  والأفراد،  ة 

الحق في حرمة الحياة الخاصة هو جوهر الحرية، بل يمكن  و ، 11كرامة الفرد وحريته في تحديد مصيره 
ويفترض  أ التدخل،  عن  بالامتناع  المطالبة  مكنة  الحرية  أن  كون  للحرية،  معناه  في  رديفا   يكون  ن 

 .12الحق في حرمة الحياة الخاصة هذه المكنة 
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يبدو مختلطا  بالحق في الحرية، فذلك  والواقع إنه        إذا كان الحق في احترام الحياة الخاصة قد 
من   اليوم  تعد  الخاصة  فالحياة  للفرد،  الحرية  من  قدر  توفير  في  يكمن  الحق  هذا  هدف  أن  مرجعه 
صميم الحرية في الدول الحديثة، وحتى في نطاق العلاقات بين الأفراد، نجد أن فكرة الحرية هذه لا  

بالكليةتستبع جزء   د  هناك  أن  صحيحا   كان  فإذا  إطلاقه؛  على  السابق  بالاتجاه  نقبل  أن  يمكن  ولا   ،
أنهما   يعني  لا  ذلك  أن  إلا  الخاصة،  حياته  في  وحقه  الحرية  في  الفرد  حق  بين  تطابق  فيه  يحدث 
مترادفين؛ ففي بعض الظروف قد يكون الشخص مجردا  من حريته مؤقتا ، ومع ذلك تبقى له حياته  

عليها، ويظل للحرية مجال أوسع من تلك التي يشملها الحق في   العدوانلخاصة التي ليس لأحد  ا
 .13الحياة الخاصة 

لتعريف الحق في الخصوصية على أساس أن الحق في    فكرة العزلةواتجه رأي من الفقه إلى       
الابتعاد  أو  الانسحاب  إمكانية  إطار  في  للمرء  يكون  التي  النطاق  هو  الآخرين؛    الخصوصية  عن 

الخاصة بقصد   حياته  سرية  على  والحفاظ  السكينة  من  نوع  الحياة ،  14تحقيق  من  المقصود  ولعل 
، فإن الحق في الحياة الخاصة يعني  15الخاصة ما يقوم به الشخص ولا يرتضي أن يطلع عليه الغير

يتركه في   يقتحم عالم أسرار غيره، بل عليه أن  بعيدا  عن    سكينةأنه ليس لأحد أن  بها  ينعم  وألفة 
 .16تدخل الغير في حياته 

في الخصوصية بأنه الحق  ذهب جانب من الفقه الأمريكي إلى تعريف الحق    وفي المعنى ذاته،     
الاختلاء إلى نفسه بمنأى  باختياره من الحياة الاجتماعية و  الانسحاب نسان  لإفي الخلوة؛ بمعنى يحق ل

 .17تدخل الآخرين عن  

أقل قدر ممكن من        له، وذلك مع  فيها كما يروق  يعيش  التي  الكيفية  للفرد  الحق  ويحدد هذا 
جعلها    تدخل الغير في حياته، إذ يملك الفرد الحق في الحفاظ على سرية الحياة الخاصة به، وعدم

الناس، أو أن    عرضة ألسنة  تلوكها  يترك وشأنه  تلأن  الحق أن  له  للنشر، فالإنسان  كون موضوعا  
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والنشر  العلنية  عن  بعيدة  هادئة  حياة  حياة    ،18يعيش  من  جانب  بأنها  تعرّف  السياق  ذات  وفي 
 الشخص يجب أن يترك فيه لذاته ينعم بالألفة والسكينة، بعيدا  عن نظر الغير وعن تدخلهم أو رقابتهم  

ينفرد به الإنسان من الأمور والأشياء لنفسه دون  19بدون مسوغ مشروع  ، وفي المعنى ذاته هي ما 
؛ إلا 20التي يختصها الإنسان لنفسه بعيدا  عن تدخل الغير غيره، وتكون حرمة الحياة الخاصة هي  

حالة  في  يكون  قد  الإنسان  أن  إلى  وبحق  رأي  يذهب  حيث  مدلولها،  في  قاصرة  الفكرة  هذا  أنه 
 .21خصوصية وهو مع الآخرين 

بالحياة الخاصة    فكرة السرية وقد اتجه أيضا  رأي من الفقه وخصوصا  الفقه الفرنسي إلى ربط       
تطفل الغير على حرمة الحياة الخاصة    هذه الحرمة ضد   لضمان  الوسيلةلأنها بنظرهم  ربطا  محكما ؛  

الذي يرتبط  نها  النطاق المادي أو المعنوي و حيث اتجه فريق من الفقه لتعريفها على أ   ،للأشخاص 
الانزواء عن الأعين ليستغل بعض الهدوء    بداخله تكون لهذا الشخص مكنةو   ،بالشخص ارتباطا  وثيقا  

للفرد وليحفظ   السري  المجال  أنها  أو  ذاته  من  22أسرار  خاص  شق  على  أحد  يطلع  ألا  في  الحق   ،
 . 23جوانب حياة غيره 

وكذلك بأنها حق الشخص في انتهاج سلوك شخصي يأمن من تدخل السلطة أو الغير لمعرفة       
أسرار هذا السلوك؛ فالحق في حرمة الحياة الخاصة له وجهان متلازمان هما حرية الحياة الخاصة  

اته  وسريتها، على أساس أن الحرية تعني إمكانية الفرد مطالبة الآخرين بالامتناع عن التدخل في حي
الخاصة  الحياة  في  الحق  يفترضها  الرخصة  أو  الإمكانية  انتهاج  24  وهذه  في  الفرد  حرية  وقوامها   ،

أسلوب حياته الشخصية بعيدا  عن تدخل الغير، وتعطي له الحق في أن يفعل ما يشاء أثناء ممارسته  
الاجتماعية  والحاجة  الفردية  الحاجة  بين  وموازنة  القانون  حدود  في  الشخصية  ذات  25حياته  وفي   ،
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حق كل إنسان في الاحتفاظ بشؤونه التي لا يرغب أن يطلع عليها الآخرون، ويتم تحديد هذه  المعنى  
نفسه للشخص  وفقا   على  26الشئون  السرية  صبغ  في  الفرد  حق  على  الخاصة  الحياة  سرية  وتقوم   ،

ه مصلحة  السرية  وتعتبر  الخاصة،  حياته  حرمة  ممارسة  على  تتولد  التي  يحرص المعلومات  امة 
الحياة   حرية  من  جدوى  فلا  الحياة،  هذه  مباشرة  في  حريته  ضمان  أجل  من  تحقيقها  على  الإنسان 

، حرمة الحياة الخاصة تقتضي أن يكون للإنسان حق إضفاء السّرية  27الخاصة ما لم تقرر سريتها 
خاصة لا ينفصل  على مظاهرها وآثارها ومن هنا كان الحق في السرية وجها  لازما  للحق في الحياة ال

؛ لكل ذلك ترتبط السرية ارتباطا  وثيقا  بفكرة الحياة الخاصة، بل أن الفقه والقضاء المقارن قد  28عنه 
الحياة   مجال  حماية  أن  يبدو  وهكذا  احترامها،  في  الحق  عن  الكلام  قبل  سريتها  في  بالحق  اعترفا 

و  كل  تكتنف  التي  السرية،  طريق  عن  إلا  يتحقق  أن  يمكن  لا  بالحياة  الخاصة  صلة  لها  اقعة 
 . 29الخاصة 

وذهب رأي وبحق إلى القول بأن الشؤون التي يرى الشخص حجبها عن الآخرين قد لا تتصف       
بالسرية؛ ومع ذلك تنتمي إلى الحياة الخاصة ويكون التجسس عليها ماسا  بها؛ فالخصوصية ليست 

 .30، والأمور الخاصة قد لا تكون سرية هي السرية، وإنما أوسع مدى  

بأنها        البعض  قيادته    وعرّفها  ذلك  ويعني  به،  المحيط  المادي  الكون  في  لذاته  الإنسان  قيادة 
لجسمه في الكون المادي المحيط به جسمه، وقيادته لنفسه في الكون النفسي المحيط بنفسه، وتعرّف  
حرمتها بأنها السياج الواقي لتلك الحياة من قيود ترد دون مبرر على حرية مباشرتها، ومن أضرار 

ن وراء هذه المباشرة، فحرمة الحياة الخاصة تأبى أي ضرر يصيب الإنسان في  تصيب صاحبها م 
 .31جسمه أو في نفسه دون وجه حق من وراء مباشرته من تلك القيادة
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والجدير بالذكر؛ أن الحق في حرمة الحياة الخاصة شهد تطورا  على صعيد مفهومه تمثل           
د به في البداية الخصوصية المادية للأفراد بغرض توفير  في اتساع المعاني التي يحملها، فكان يُقص

الفعالة لكيانهم المادي، ولكن هذا المفهوم الضيق اتسع ليتضمن الجانب المعنوي لهم مثل   الحماية 
الأفكار والمشاعر، وأصبح التجسس على المعلومات والبيانات والأسرار الشخصية يعد انتهاكا  للحياة  

في مكان عام، حيث إن القانون في النصوص المتعلقة بالحياة الخاصة    الخاصة؛ حتى لو حدث ذلك
يقتصر قديما  على  32يحمي الأشخاص وليس الأماكن  الحق في الخصوصية كان  وبالتالي مفهوم   ،

وجوب احترام حياة الإنسان ماديا ، أي بعدم إجراء التفتيش المادي على الشخص وممتلكاته، وحقه في  
 الناس؛ الابتعاد والعزلة عن 

إلا أن هذا التفسير الضيق لمعنى الخصوصية ترتب عليه نتائج خطيرة كان فيها الإنسان المتضرر   
الضيق   المفهوم  هذا  تتبنى  التي  التشريعات  تلك  لدى  اعتبار  موضع  تكن  لم  مشاعره  لأن  الوحيد، 

بني مفهوم أوسع  للحياة الخاصة، الأمر الذي دفع بالعديد من القانونيين في تلك الفترة إلى وجوب ت
م  1961للحياة الخاصة، وكان لهم ذلك عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية حكما  عام  

عام   آخر  وحكما   بالسرية  الخصوصية  معنى  فيه  أن     KATZم في قضية  1967فسرت  فيه  جاء 
التجس فإن  وعليه  للمكان  وليس  للأشخاص  حماية  فيه  فرضت  للدستور  الرابع  ما  التعديل  على  س 

يحاول الشخص أن  يجعله من خصوصياته وأسراره يعتبر انتهاكا  لحقه في الخصوصية، الأمر الذي 
للمفهوم  إضافة  المعنوي  الجانب  لتشمل  لتمتد  الخاصة  للحياة  الضيق  التفسير  تجاوز  إلى  أدى 

 .33المادي 

بها:"ك       المساس  طريق  عن  الخصوصية  الحق  الأمريكي  القانون  معهد  ينتهك  وعرّف  ل شخص 
بصورة جدية، ودون وجه حق، حق شخص آخر في أن لا تصل أموره وأحواله إلى علم الغير، وأن  

 
كن من أهم تلك العناصر الحياة العاطفية، والزوجية،  وفي ذات الرأي الاتجاه يذهب رأي إلى أنه لا يمكننا تحديد عناصر هذا الحق تحديدا  مانعا  جامعا ، ول 

ت الدينية، وموطن الشخص،  والعائلية، والحالة الصحية، والرعاية الطبية، والمحادثات الهاتفية والأحاديث الخاصة، والذمة المالية، والآراء السياسية، والمعتقدا 
و  وصورته،  واسمه،  مراسلاته،  وحرمة  مسكنه،  وحرمة  إقامته،  حسين ومحل  لدى:  انظر  فراغه(،  أوقات  وقضاء  والوظيفية،  المهنية  وحياته  جسمه،  حرمة 
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لا تكون صورته عرضه لأنظار الجمهور، يعد مسئولا  أمام المعتدى عليه"، وليس من شك بأن هذا  
 . 34المعيار واسع؛ إذ لا يمكن حصر صور الاعتداء بأي حال من الأحوال 

ومما سبق يمكن القول بأن الخصوصية تتمثل في أن حق الفرد في استبعاد الآخرين من نطاق       
حرمة حياته الخاصة، أي أن يترك الشخص وشأنه وفي أن يعيش حياته في هدوء وسكينة، باعتبار  

ة  لو أخذنا في التوسع من دائرة مظاهر حرمة الحياة الخاصة يمكننا الخلط بين مظاهر حرمة الحيا
الخاصة ومظاهر أخرى للحقوق والحريات العامة، بحيث تعد هذه الأخيرة أمورا  وفقا  للمجرة العادي 

 . 35للحياة العامة للشخص 

يظهر لنا مما سبق عرضه، أن سائر التعريفات تعطي الأسباب والظروف النفسية التي توجب       
ويظهر جليا  من خلال  ،  36حماية الحق في الخصوصية، فهي تشير إلى ضرورة ترك الإنسان وشأنه 

للحق في    الخاصةتتبع التعريفات التي وضعت للحق في حرمة الحياة   أنه ليس ثمة تعريف موحد 
الخصوصية   حرمة في  الحق  أو  الخاصة  الخصوصية  37الحياة  في  الحق  مفهوم  أن  ذلك  ومرجع   ،

بصورتيه التقليدية والمستحدثة من المفاهيم التي من الصعب تحديدها تحديدا  دقيقا  وتاما ، فمن غير  
 .38الممكن إيجاد تعريف مانع وشامل لمفهوم حق الأفراد في الخصوصية 

أن        يُفضل  عليه  يقضي  وبناء  بحيث  للقضاء؛  الخصوصية  في  الحق  مفهوم  تحديد  أمر  يُترك 
بشأنه تبعا  للظروف والعادات والتقاليد التي توجد في كل مجتمع، وما قد يلحق بها من تطور وتغيير؛  

 . 39ذلك أن الحق في حرمة الحياة الخاصة حق نسبي 
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   ثانياً/ التعريف المبينّ لصور الاعتداء: 

تلافيا  لما تعرضت له الاتجاه الوصفي من مآخذ، اتجه جانب من الفقه الأمريكي خاصة إلى       
التي   الحقوق  على  تقع  التي  الانتهاكات  مجموعة  حصر  طريق  عن  الخصوصية  في  الحق  تعريف 
تدخل في مضمون الحق في الخصوصية، وعلى هذا الأساس حاول هؤلاء إبراز الانتهاكات التي تقع  

 ا الحق وقسموها كالآتي: على هذ 

أو  -أ على حرمة مسكنه  كالاعتداء  الخاصة،  حياته  التدخل في  أو  أو خلوته  الفرد  عزلة  انتهاك 
 فونية أو تصويره، أو التأمين على حياته دون رضاه. يالتصنت على محادثاته التل 

بمرض   -ب  إصابته  واقعة  كإفشاء  العادي  الشخص  تمس  التي  الخاصة  للوقائع  العلني  الإفشاء 
 ه.عدي، أو عجزة عن سداد ديونه أو نشر صورة لابنه المشوّ مُ 

تشويه سمعة الشخص في نظر الجمهور، كعرض صورته ضمن صور المشتبه فيهم بعد تبرئته   -ت 
إليه، كأن يوضع اسمع   فيها، أو استعمال اسمه أو صورته على نحو يسيء  اتهم  من جريمة 

 بغير علمه على مقال ينسب إليه رأيا  لا يعتنقه. 
لاستيلاء على بعض العناصر الشخصية كالاسم أو الصور لتحقيق مغنم خاص، مثل استغلال ا -ث 

 .40اسم الشخص أو صورته في الدعاية لسلعة معينة 

ويُؤخذ على هذا الاتجاه أنه لا يعدو كونه مجرد تعداد وسرد لمضمون حرمة الحياة الخاصة، بحيث   
ائع التي يفرض التطور استبعادها من مجال الحياة  يحتاج هذا التعداد إلى مراجعة دائمة لحذف الوق

مجالها في  تدخل  جديدة  وقائع  من  التطور  به  جاء  ما  وإضافة  اتجاه 41الخاصة،  لظهور  أدى  ما   ،
 يجمع بين الاتجاه الأول والثاني. 42جديد مختلط 

 
 . 124، ص1976عبد الكريم زيدان، مجموعة بحوث فقهية مؤسسة الرسالة، مكتبة القدس، بغداد،  -40
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ح  -42 أبرز  ناحية واستعراض  العام من  الوصفي  التعريف  بين  الجمع  يقوم على  آخر  اتجاه  تولد  السابقين  للاتجاهين  التي وجهت  للانتقادات  الات  نتيجة 

، بحيث عرف الحق في الخصوصية بأنه حق 1967عقد في استكهولم في سنة  انتهاكه من ناحية أخرى، وقد تبنى هذا الاتجاه مؤتمر رجال القانون الذي ان
 الفرد في أن يعيش حياته الخاصة بمنأى عن الأفعال الآتية: 

أو سمعته، وضعه الاعتداء على شرفه  الأخلاقية والثقافية،  العقلي أو حريته  أو  البدني  كيانه  التدخل في  أسرته ومنزله،  تحت الأضواء   "التدخل في حياة 
ا استخدام  التجسس والتلصص والمراقبة، مراقبة مراسلاته، سوء  اسمه أو صورته،  استعمال  الخاصة،  إذاعة وقائع تتصل بحرمة حياته  لاتصالات  الكاذبة، 

مين العام للأمم المتحدة،  الخاصة الشفوية والمكتوبة، إفشاء المعلومات التي تصل إليه بحكم الثقة في المهنة"، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، تقرير الأ
التعداد إلى مراجعة دائمة لحذف  22، ص1977 أنه عبارة عن تعداد وسرد لمضمون حرمة الحياة الخاصة، بحيث يحتاج هذا  . ويُؤخذ على هذا الاتجاه 

في مجالها، انظر في ذلك لدى: هشام   الوقائع التي يفرض التطور استبعادها من مجال الحياة الخاصة، وإضافة ما جاء به التطور من وقائع جديدة تدخل
  .75محمد فريد رستم، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته، المرجع السابق، ص



 ثالثاً/ التعريف السلبي للحق في الخصوصية: 

إلى تعريف الحياة الخاصة تعريف سلبي، فذهبوا إلى القول بأن   الفرنسي  اتجه جانب من الفقه        
يُعد من الحياة العامة، وبالتالي يكون الحق في الحياة الخاصة هو   الحياة الخاصة بأنها كل ما لا 

لعامة تبدو أكثر  الحق في الحياة الغير عامة أو الغير علنية، وعلة ذلك في نظرهم هو أن الحياة ا 
 .43تحديدا  وأضيق نطاقا  من الحياة الخاصة 

فهي عامة أحيانا  وخاصة أحيانا     ،وإن حياة الإنسان لها صفة مزدوجة مفروضة بحكم الواقع      
لا يتمتع بالحماية القانونية ضد ما قد يفشي أو ينشر في إطار   ؛أخرى، فحين يمارس حياته العامة

للناس العامة يكون سلوكه م  ته للحياةممارسمن حيث المبدأ، لأنه عند    نشاطاته العامة هذه كشوفا  
، أما إذا 44فيكون بالتالي عرضة لالتقاط صورته أو تسجيل صوته   وتحت رحمة أنظارهم وأسماعهم 

لحياة العامة، يصبح للشخص حياة خاصة من حقه أن يعيشها بعيدا  عن  خرج من هذا الإطار من ا
بها للمساس  تعرض  ما  إذا  القانونية  بالحماية  الحالة  هذه  في  ويتمتع  الآخرين  وآذان  هذا و ،  أعين 

عليها،  التطفل  من  ووقايتها  الأول  المقام  في  الخاصة  بالحياة  الاهتمام  على  يركز  السلبي  التعريف 
ينشر عن الفرد يعاقب عليه إن لم يرخص به لانتهاك حياته الخاصة، ولا يسمح    ومن ثم فإن كل ما

 .45للغير بالاطلاع سوى على الجانب العام من حياته وبصفة استثنائية فقط 

إن مشكلة هذا المعيار محاولة أنصاره وضع حد فاصل بين الحياة العامة الحياة الخاصة، مع       
؛ لأنه بالكاد تم الاتفاق على تحديد عناصر الحياة الخاصة فهي  أن ذلك يكون أقرب إلى المستحيل

مرنة   الحياتين  بين  للتمييز  الفقه  يضعها  التي  المحاولات  وجميع  وتبيان،  وضوح  إلى  تحتاج  بدورها 
بينها  يفقدها فاعليتها في مجال فض التداخل  ، حيث يصعب حصر الجوانب 46وفضفاضة إلى حد 

بحدود   والتمييز  لها  الحياة المختلفة  من  يعد  وما  للإنسان  الخاصة  الحياة  من  يعد  ما  بين  واضحة 
 .47العامة له
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د المسألة أكثر من أن  ويرى رأي في الفقه وبحق أن المعيار السابق لتعريف الحياة الخاصة يعقّ      
تخلو هي  يحلّها، لأنه ينبغي أولا  تحديد ما يعتبر داخلا  في الحياة العامة للشخص، وهذه المهمة لا  

الأخرى من الصعوبة؛ خاصة وأن الكل يعلم مدى اتساع نطاق الحياة العامة في عالمنا اليوم، بل 
للإنسان؛ الخاصة  الحياة  جانب  على  في    طغيانه  الخاصة  لحياته  الإنسان  يخصصه  الذي  فالوقت 

ا  بالجمهور؛  بالقسط الذي يقضيه في حياته العامة مختلط  القرن العشرين أصبح يعد بالدقائق مقارنة  
والواقع أنه يمكن القول بأن الحياة الخاصة والحياة العامة هما تعبيران لكل لا يتجزأ، ويتحدد معنى 

 . 48كل منهما بالنظر إلى الأخرى 

المبذولة        الفقهية  المحاولات  جميع  أن  جلي،  بشكل  يتضح  عرضه؛  سبق  ما  كل  على  وبناء 
صة أو الحق في الخصوصية؛ تعسّر عليها تقديم تعريف  لتقديم تعريف للحق في حرمة الحياة الخا

 ته ومرونته. جامع مانع وسبب ذلك طبيعة هذا الحق الذي لا يمكن إنكار نسبيّ 

فهناك من الأفراد من يجعل حياته الخاصة كتابا  مفتوحا ، وهناك من يجعل حياته سرا  غامضا ،        
تيجة لتغير القيم الأخلاقية والتقاليد والثقافة،  كما يختلف مضمون الحياة الخاصة من مجتمع لآخر ن 

الحياة   في  الحق  إلى  يمتد  لا  لكنه  الخاصة  الحياة  في  الحق  نطاق  على  ينصب  الخلاف  كان  وإن 
المجتمعات  أو الخصوصية، فهو حقيقة مؤكد لدى جميع الأفراد وفي كل  نميل 49الخاصة  لذلك    ،

ه تبعا  للظروف والعادات والتقاليد التي توجد في  وبحق لأن يترك أمر هذا التحديد للقضاء يقضي ب 
حق  الخاصة  الحياة  حرمة  في  الحق  أن  ذلك  وتغيير  تطور  من  بها  يلحق  قد  وما  مجتمع،  كل 

 .50نسبي 

في       للحق  محدد  مفهوم  وضع  عدم  إلى  التشريعات  أغلب  اتجهت  الفقه  في  الحال  هو  وكما 
هذا الحق في دساتيرها، اتجه بعضها الآخر لسن  الخصوصية وإنما اكتفت بإيراد النص على حماية  

 .51قوانين تكفل هذا الحق وتنظمه

 
 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في الحياة الخاصة

 
  .72. صفية بشاتن، المرجع السابق، ص192ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص -48
.  9، ص 1994لحياة الخاصة وبنوك المعلومات "دراسة مقارنة"، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية ل  -49

 . 244عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص
 . 4، ص1983أحمد على السيد يوسف، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -50
 . 263يفي، المرجع السابق، صعفيفي كامل عف -51



ثار جدل واسع في الفقه في شأن الطبيعة القانونية للحق في الحياة الخاصة، فيما إذا كان حقا         
الحقوق   من  حق  أم  الطبللملكية  تحديد  في  اتجاهات  عدة  ظهرت  حيث  بالشخصية؛  يعة  اللصيقة 

 القانونية لهذا الحق أبرزها:  

 أولاً/ الاتجاه الأول:        

الحقوق العينية،    كحق منالحق في الحياة الخاصة    اعتبار إلى    الفرنسي  ذهب جانب من الفقه       
ملكية،   كحق  وإن ويُكيفه  ملكية  حق  صورته  على  للإنسان  أن  فكرة  على  يستند  الرأي  هذا  وأساس 

معتبرا  الإنسان  الصورة جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان لذلك قيل باعتبارها من قبيل حقوق الملكية؛  
من خلال  هعلى الوجه الذي يريد  مالكا  لحرمة حياته الخاصة وبالتالي مالكا  لجسده، وله التصرف فيه

سلطات التصرف والاستعمال والاستغلال المتفرعة عن حق الملكية، فله على سبيل المثال أن يُغير  
ونشر   تصويره  على  يعترض  أن  له  صورته  يملك  وطالما  بأعضائه،  يتصرف  وأن  جسده  ملامح 

  ،52صورته 

على أن أهم خصائص  ذا الاتجاه استنادا   وقد أخذت بعض المحاكم الفرنسية منذ فترة بعيدة به     
، وطالما أن الحق في الحياة الخاصة كالحق في الصورة؛ هي قابليته للتصرفالحق على الصور  

إذا   المال، هكذا  أية بضاعة أخرى وذلك مقابل مبلغ من  يتنازل عن  التنازل عنه كما  يقبل  بالتالي 
اته التي توجد فيها أسرار وخصوصيات حياته،  يستطيع الشخص عاديا  كان أم ذا شهرة أن يبيع مذكر 

فالحياة الخاصة ينظر إليها من الناحية القانونية على أنها ملكية خاصة بهذا الشخص وأن المظاهر 
الملكية المتفرعة عن حق  الحقوق  قبيل  أنها من  تفهم على  للشخصية يجب أن  ، وكذلك  53المختلقة 

هي ولاية    -بولاية أونتاريو الكندية  والكندية، حيث قُضيأخذت بهذا الاتجاه بعض المحاكم الأمريكية  
بتعويض لاعب كرة قدم عن استعمال صورته دون إذنه وأسس هذا    -يطبق فيها القانون الإنجليزي -

 .54اعتداء على الحق في الملكية أساس أن هذا المسلك ينطوي على  القضاء على
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  ، وكذلك55ق في الخصوصية يمكن التنازل عنه الح  أن  ؛بالضرورةالاتجاه السابق    ويترتب على      
يكون للشخص الحق في اللجوء للقضاء برفع دعوى استرداد بقصد الاعتراف بحق في الملكية من  
جانب، ومن جانب آخر وقف الاعتداء، دون حاجة إلى إثبات ضرر مادي أو معنوي، وذلك إعمالا   

 .56لحقوق المالك

السابق       الاتجاه  في  :  تقدير  للحق  أنصاره  إدخال  بأن  قائلين  الاتجاه،  هذا  الفقه  معظم  ينتقد 
الصورة ضمن نطاق الحق في الملكية؛ لكي يتمتع الحق في الصورة بمزايا الحق في الملكية الذي  
يخول صاحبه سلطات مطلقة؛ وهذا أمر تعوزه الدقة ويعكس فكرة خاطئة تأثرت بأفكار قديمة، فمن 

بالعمل على    ى أفكار القانون الروماني السائدة منذ القدم، بدلا  من التجديد الخطأ إرجاع كل جديد إل
  ،57ابتكار تقسيمات جديدة يمكن عبرها توفير الحماية القانونية

نتيجة لتعارض خصائص الحق في الحياة الخاصة مع  تجاهل أنصار الاتجاه السابق أن  حيث       
، فإذا كان 58لملكية عن الحق في الحياة الخاصة خصائص حق الملكية، واختلاف طبيعة الحق في ا

صحيحا  أن كلا الحقين يحتج بهما في مواجهة الكافة، فإن أوجه الخلاف بينهما متعددة، ولا يعقل 
الحق،   صاحب  وجود  يفترض  عيني  حق  الملكية  فحق  ذاته،  على  ملكية  حق  للشخص  بأن  القول 

فالح الثاني،  عن  الأول  ينفصل  أن  ويجب  الحق،  صاحب  ومحل  الشخص  ممارسة  يعني  العيني  ق 
هذه  حدوث  يتعذر  فإنه  وموضوعه،  الحق  صاحب  اتحد  وإذا  الحق،  محل  على  لسلطاته  الحق 
الممارسة، فلا يمكن أن يكون للشخص حق ملكية على جسمه أو على جزء من أجزائه، ومن هنا لا  

 .59شخص يمكن أن تكون الصورة محل ملكية، حيث أنها ليست شيئا  منفصلا  عن ال

 ثانياً/ الاتجاه الثاني: 

هُجِرت الفكرة التقليدية التي تدعو إلى أن    نظرا  للانتقادات السابقة التي وُجِهت للاتجاه الأول،       
بالتصرف   الحرية  مطلق  له  الذي  بالشكل  جسده  الشخص  يملك  حيث  الملكية  من حقوق  الحق  هذا 
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والاستعمال والاستغلال، وهي المكنات الثلاث التي يخولها حق الملكية، إلى فكرة أن الحق في الحياة  
مدنيا . الخاصة من الحقوق الشخصية التي يستتبع الاع  60تداء عليها تعويضا  

ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن الحق في الحياة الخاصة يعتبر من الحقوق اللصيقة ي  حيث      
بالشخصية، وهي الحقوق التي يكون موضوعها العناصر المكونة للشخصية الإنسانية، فهو حق غير  

صائص الشخصية الإنسانية، ومن ثم يؤلف  عد من خ، إنما يُ 61مالي ولا يرتبط بالذمة المالية للشخص 
 .62حقا  شخصيا  

وسميت حقوق الشخصية بذلك كونها تستمد أصلها من شخصية الفرد وترتبط به ارتباطا  وثيقا        
وفكرية بدنية  قوى  من  ذاته  عليه  تنطوي  بما  الانتفاع  له  الشخصية ،  63وتتيح  خصائص  من  وتعد 

باعتباره  للشخص  تثبت  التي  المكونة    الإنسانية  العناصر  موضوعها  يكون  التي  تلك  أو  إنسانا  
الأشخاص   جميع  فإن  الحقوق  هذه  أحد  هو  الخاصة  الحياة  الحق في  أن  وبما  الإنسانية  للشخصية 

 ، 64يتمتعون به دونما تمييز بينهم لأنه حق يتصل بشخصية الفرد وكيانه الإنساني 

أحدهما         عنصرين  في  للإنسان  الشخصي  الكيان  الأولويتجسد  أما  قانوني،  والآخر   طبيعي 
في   القانوني  العنصر  ويتمثل  والعقلية،  والنفسية  العضوية  الناحية  من  الإنسان  شخص  في  فيتمثل 
الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان والتي أقرها القانون، كالحق في الاسم والحق في الصورة، والحق  

لشرف والاعتبار، والحق في الخصوصية، ذلك أن الكيان الشخصي للإنسان يضم صميم أسرار  في ا
 .65حرمة الحياة الخاصة، ولذا فهو يتمتع بالحماية ولا يجوز الاعتذار على ما يحتويه من أسرار 

تتمثل في تمكين    هامة   ميزة    كحق لصيق بالشخصيةالاعتراف بالحق في الخصوصية  يترتب على  و   
ءات اللازمة لوقف العدوان باتخاذ الإجرا  ؛ مطالبا  الاعتداءوقوع  للقضاء بمجرد    المتضرر من اللجوء

أركان المسئولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية    يُلزم بإثبات   أو منعه، ولا  على حقه
عتداء على الحياة الخاصة يعد دليلا  على  كما هو مستقر عليه فقها  وقانونا ؛ ذلك أن مجرد وقوع الا

ومن ثم تكون الحماية القانونية أكثر قوة وفعالية مما لو تركناها للقواعد العامة   ؛66قيام هذه الأركان 
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ضرر، ال  المسئولية المدنية التي لا توفر سوى حماية لاحقة للحق؛ أي بعد الاعتداء عليه ونشوء  في
علية دائما  في محو كل أثر للضرر؛ مما يتعين  فلح من الناحية الفالتعويض لا يومما لا شك فيه أن  

بأن القول  القوية  معه  القانونية  على    والناجعة  الحماية  الاعتداء  من  الوقاية  طريق  عن  تكون 
 .67الخصوصية 

قبيل       من  الخاصة  الحياة  حماية  في  الحق  اعتبار  إلى  حديثا   الفرنسي  والقضاء  الفقه  اتجه  وقد 
تحميه   وتظل  وتلازمه  آدميا   بصفته  بمولده  للشخص  تثبتت  التي  الحقوق  وهي  الشخصية،  الحقوق 

س دون  حتى مماته، وقد أسمتها الثورة الفرنسية بالحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان، وهي لكل النا
 . 68تفرقة 

 حرمة الحياة الخاصة ىالاعتداء عل ثاني:المبحث ال 

الخاصة  تمثل        المحادثات  الهاتفية  حرمة  حرمة   وسريتهاوالاتصالات  في  الحق  مظاهر  أحد 
أيا  كان نوعها تعتبر ترجمة مادية لأفكار شخصية أو لآراء   والمحادثات فالاتصالات    ،الحياة الخاصة

إليه الاطلاع عليها، وفي حالة الاطلاع عليها من قبل   لغير مصدرها ومن توجه  خاصة لا يجوز 
لحرمة   انتهاكا   ذلك  يعتبر  و الغير  لأن  الاتصالات  الخاصة؛  للحياة  انتهاكا   وبالتالي  المراسلات 

والالا تكون   محادثات تصالات  وخصوصياته   قد  الإنسان  لسر  قد   ،69مستودعا   على    بحيث  تشتمل 
وتعد ملامح الإنسان الخارجية أهم ما يميزه  أسرار وخفايا يحرص الفرد على أن لا يطلع عليه أحد،  

عن غيره من بني جنسه، ويمكن تجسيد هذه الملامح بالتقاط صورة، مما يضفي على هذه الصورة  
التقاط  لذلك فإن ،70ميزه عن غيره بخصائص وصفات معينة خصوصية، بحيث تصبح حق للإنسان ت

الصور ونقلها يُعدُّ من الانتهاكات التي قد تمس الحق في الحياة الخاصة لأن صورة الإنسان تعد من  
الشبكة   عبر  ونقلها  صاحبها  إذن  دون  التقاطها  الغير  على  يحظر  التي  الخصوصية  مظاهر 

مشروعة  غير  بصورة  وتداولها  الغير  إلى  مظاه 71المعلوماتية  من  تعد  الإنسان  صورة  لأن  ر  ، 
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الخصوصية، والتقاط صورة شخص ونقلها دون موافقة صاحبها يعد من الجرائم التي يعاقب عليها  
 .72القانون 

الوقد   التكنولوجي  التطور  إجرامية    هائل أدى  لاعتداءات  جديدة  صور  ظهور  إساءة  تقع  إلى  عبر 
عة؛ منها ما  استعمال الخطوط الهاتفية أو شبكة الإنترنت، تعتدي على حقوق ومصالح جنائية متنو 

الخصوصية،    نتهكبعضها ييمس الشرف والاعتبار، و يمس الآداب والأخلاق العامة، والبعض الآخر  
ستوجب تدخل المشرع لتجريمها والعقاب عليها ليكفل حد أدنى من الحماية الجنائية لتلك  الذي االأمر  
الإجرامية    الحقوق  الصور  على  الوقوف  معه  يستتبع  مما  عليها،  الاعتداء  خطر  من  والمصالح 

( مكرر من قانون العقوبات 262للاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة بموجب نص المادة )
 دى ذلك ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين، هما: م؛ وعلى هُ 1936( لسنة  74رقم ) الفلسطيني 

 الحديث الخاص والصورة  الاعتداء على حرمة  ل:المطلب الأو
 إساءة استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت المطلب الثاني: 

 الاعتداء على حرمة الحديث الخاص وحرمة الصورة المطلب الأول: 

وسريتها؛        الخاصة  الأحاديث  حرمة  في  الحق  الخصوصية  في  الحق  عن  تشتمل  كونها  يتفرع 
وفي حالة هتك خصوصيتها من    يحرص الفرد على أن لا يطلع عليه أحد،  خصوصيات على أسرار و 

عبر   الغير  فيقبل  يدور  ما  إلى  خلسة  رضاء الاستماع  دون  نسخها  أو  نقلها  أو  بتسجيلها  أو  ها 
 ذلك يعتبر انتهاكا  لحرمة الحياة الخاصة، وجريمة  مُعاقبٌ عليها. صاحب الشأن، فإن 

تعد    الت وأيضا   الغير  على  يحظر  التي  الخصوصية  مظاهر  من  الإنسان  إذن  صورة  دون  قاطها 
أو إرسالها    نقلها  و أ  التقاط صورة شخص ، و إلى الغير وتداولها بصورة غير مشروعةنقلها   وأصاحبها  

نسخها الجرائم    أو  من  يعد  صاحبها  موافقة  عليها،  دون  يتعين المُعاقب  الذي  الوقوف   الأمر  معه 
 بالشرح والتحليل لكل من الصورتين الإجراميتين السابقتين وذلك على النحو  الآتي: 

 حديث الخاص ال حرمة على عتداءالاالفرع الأول: 

 الصورة حرمة الفرع الثاني: الاعتداء  على

 حديث الخاص ال حرمة الاعتداء علىالفرع الأول: 
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   :الإجرامي السلوكأولاً/       

للجريمة، المكون  الخارجي  المادي  النشاط  هو  الإجرامي  أهم  73السلوك  أحد  هو  العنصر  وهذا   ،
بدون  جريمة  فلا  الإجرامي،  السلوك  بتوافر  إلا  يتحقق  لا  الأخير  أن  ذلك  المادي،  الركن  عناصر 

 .74سلوك مُجرّم

ال      المادة )ينص  الفقرة )أ( 1البند )( مكرر،  262مشرع بموجب نص  العقوبات    (  قانون  من 
استرق السمع أو سجل أو نسخ أو نقل عن طريق    -كل من: أ)على:  م1936( لسنة  74رقم )

الهاتف بدون  ريق  عن ط  اً خاصاً جرى في أحد الأماكن، أوجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه حديث
 (. رضاء صاحب الشأن

) و       المادة  نص  أن  262بتحليل  نجد  الذكر؛  سالفة  مكرر  على(  الاعتداء  الحياة  حرمة    جريمة 
الخاص  الحديث  على  بالاعتداء  المتعلق  شقها  في  السلوكيتقوم    ؛الخاصة  من  سلوك  أي  ات  بوقوع 

مع  استراق الس:  على النحو الآتي  على سبيل الحصر وهي  المتنوعة التي نص عليها الشارع الجزائي
الأو  نسخ    وأتسجيل    وأ الخاصنقل  وقوع  ؛ حديث  الجريمة  لقيام  يُشترط    السابقة   السلوكيات   ولا 

ومن ثم قيام الجريمة متى    الركن المادي للجريمة  به  يتحققل  هاأي واحد منوقوع  يكفي  مجتمعة؛ حيث  
 .اكتملت باقي عناصرها وركنها المعنوي 

السؤال      فإن  ما سبق؛  الآن  وتأسيساً على  يثار  المقصود  :الذي  السمع   ما  استراق  من  بكل 
 ؟للأحاديث الخاصة والتسجيل والنسخ والنقل

السمع      في  استراق  يدور  ما  إلى  خلسة  الاستماع  به  يُقصد  الأفراد،  :  بين  تتم  التي  المحادثات 
أطرا من  علم  الأطراف  ،  75فها ودون  علم  بدون  لمحادثة  أو  لاتصال  الإصغاء  بأنه  أيضا   ويعرّف 
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  ستراق والا  التصنت وبمجرد حدوث هذا  ،  76، أي تنصت خفية وخلسة  الاتصالالقائمين بالمحادثة أو  
 . 77ولو دون تسجيل أو نقل يقوم السلوك المادي 

حفظ المحادثة على جهاز من الأجهزة التي يتوافر لها إمكانية ذلك،   :يقصد بهف  التسجيلأما       
، حتى ولو لم يكن لدى  ، ويتحقق هذا السلوك بمجرد التسجيل78بقصد الاستماع إليه في وقت آخر

          وكذلك يقصد بتسجيل المحادثات ،  79رديئةالجاني معرفة فنية بأمور التسجيل، وكان التسجيل بجودة  
لتخزينها   للمغنطة  قابل  سطح  أي  على  أو  اسطوانة  أو  تسجيل  شريط  على  الأصوات  تثبيت 

فيه إلى الغير   تدورالمحادثة من المكان الذي    نقلقصد به  في:  النقلأما  ،  80واسترجاعها وقت الحاجة 
،  عام أم خاص، وأيا  كانت طريقة الإرسال في مكان آخر قريب أو بعيد، وأيا كان نوع هذا المكان  

النقل حتى وإن لم يستمع له شخص آخر  التجريم على مجرد عملية    إنشاء هو  :  النسخو ،  81وينصب 
 دون  التأثير عليها.   من المحادثة المحفوظة على الجهاز طبق الأصلنسخة 

 : ثانياً/ محل الجريمة 

المشرع       الجريمة  يشترط  )  لقيام  المادة  نص  )262بموجب  رقم  ع.ق.ف  مكرر  لسنة  74(   )
أخذ بنوع الحديث كمعيار  يخاص، مما يعني أن المشرع  أن يكون محلها واقعا  على حديث  ،  م1936

الحديث، حيث   ذلك  فيه  يدور  الذي  المكان  التجريم وليس  في نظر الشارع أن يكون    يستوي له في 
خاصا   يكون  أن  يشترط  ولا  عاما   و مكانا   صفة  ،  يكتسب  الحديث  بأن  القول  يريد  المشرع  كأن 

، فالأخير له حرمة مستقلة عن حرمة الحديث الخاص  ه لا من طبيعة المكانالخصوصية من طبيعت
المستقلة الجنائية  بالحماية  جدير  منهما  السابق   ،وكل  مسلكه  للمشرع  الأحاديث  82ويحمد  ففي هذه   ،

دون   بخفاياه  إليه  ويهمس  العنان  لنفسه  فيطلق  إليه،  ويطمئن  إليه  المتحدث  بشخص  المتحدث  يثق 
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، معتقدا  أنه في مأمن من استراق السمع، وهو استلزم معه كفالة حق  حرج أو خوف من سماع الغير
ارتباط الأمور  أكثر  لأنها  وأحاديثه،  أسراره  على  المحافظة  في  بشخصهالإنسان  ألا  ا   يقتضي  ما  ؛ 

يتسلل أحد خصوصيته، وهذا الحق ألصق به من حرمة مسكنه، وهكذا فإن تسجيل هذه الأحاديث  
 . 83يعد اعتداء على حق الفرد في حياته الخاصة 

هو كل صوت له دلالة التعبير عن معنى أو مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة، والحديث:     
الحدي يكون  أن  منهم ويستوي  محددة  لفئة  أو  الناس  لسائر  مفهوما   الجنائي    ،84ث  الشارع  واستخدام 

الصوتية   المحادثات  طابع  يأخذ  ما  على  الجريمة  نطاق  قصر  به  أراد  إنما  خاصا "  "حديثا   تعبير 
 واستبعاد المكتوبة. 

الذي       الحديث  أن  فيه  شك  لا  المختلفة  ومما  الاتصال  وسائل  عبر  أو    الهاتف  يتم  الأرضي 
يُعد حديثا  خاصا ، نظرا  لحرص التشريعات على كفالة سريتها، وحمايتها   نترنت الهاتف المحمول أو الإ
يتم في إطار من الخصوصية وبعيدا  عن  ها؛  من أي اعتداء قد يطال يتم عبرها  الذي  الحديث  لأن 

بمكان تواجد   الاعتداد رية والخصوصية فيه واضح، وبغض النظر عن  العلانية، ومن ثم فإن وجه الس
التأكيد في هذا الصدد على أن 85جهاز الاتصال سواء أكان مكان عام أو خاص  ، إذن لا بد من 

يكون الحديث الذي تم الحصول عليه ذا صفة خاصة، إذ لو انتفت عن الحديث صفة الخصوصية  
 .86ول عليه أي مساس بحرمة الحياة الخاصة بات حديثا  عاما  لا يترتب على الحص

ة بين  هي التي تحدث مباشر ف  نوعان، أحاديث مباشرة وأخرى غير مباشرة؛ أما الأولى  والأحاديث      
لاتصال  تتم باستخدام أجهزة االأشخاص، وفي حضور أطرافها؛ في حين أن الأحاديث غير المباشرة ف

واللاسلكية السلكية  وتعد  الحديثة  الخاصة  ،  الحياة  ممارسة  مظاهر  من  مظهرا   بنوعيها  الأحاديث 
، بحيث تستمد حرمتها من حرمة الحياة الخاصة لأصحابها،  87للمتحدثين وتتصل اتصالا  وثيقا  بها 

وفيها يهدأ المتحدث إلى متحدثه، سواء بطريق مباشر، أم بواسطة الهاتف دون حرج أو خوف من  
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، ويتحقق الاعتداء على الحياة الخاصة في هذا  88تراق السمع تصنت غيره، وفي مأمن من فضول اس
بصرف النظر عن    الأحاديث   بمجرد استراق السمع أو تسجيل   -غير المباشرة –النوع من الأحاديث  

 مكرر( من ق.ع.ف سالف الذكر. 262مضمونها وذلك إعمالا  لنطاق نص المادة )

الشارع      اقتصار  عدم  إليه  الإشارة  تجدر  للحديث    جزائيال  ومما  الجنائية  الحماية  فرض  على 
بين   الدائر  المباشر  أكثراثنين  الخاص  إنه    حاضرين  أو  الحديث  يفي مكان ما، بل  بالحماية  شمل 

تتسع لتشمل    مباشر الدائر عبر الهاتف، وهنا جاءت عبارة الهاتف عامة ومطلقة بحيث أنهاالالغير  
 . على اختلاف صورها وأنواعها دثات ، وأيضا  سائر أنواع المحاجميع أنواع الهواتف

 عامة لتتسع  ،"عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه..  :"عبارة  ما سبق؛ جاءت ل  بالإضافة     
لجميع المكالمات والمحادثات التي تجري بطرق غير مباشر بين شخصين أو أكثر، سواء باستخدام  

أو   والانترنت  الآلي  الحاسب  أو  يسفر  الهاتف  قد  التي  الاتصال  أجهزة  من  ذلك  غير  أو  اللاسلكي 
عنها التقدم في هذا المجال، وعليه يمكن التأكيد على أن الحماية تنسحب إلى المحادثة التي تجري  

ال بأجهزة  الخاصة  والتطبيقات  البرامج  الذكيباستخدام  الآلي  هاتف  في والحاسب  الرأي  هذا  ويرى   ،
صنعا  بتبنيه الموقف السابق؛ القائم على عدم قصر إجراء المحادثة    الفقه وبحق أن المشرع قد أحسن

 . 89على الهاتف فقط مثلما فعلت بعض التشريعات 

والحديث يتعين أن يكون صوتا  يُعبر عن معنى أو معاني معينة مترابطة، ويستوي أن يتم بأي       
 لا يُعد حديثا  ما يصدر من أصوات لغة أو لهجة، أو بالإشارة لمن يتعاملون بها أو باستعمال شفرة، و 

كما لا يُعد حديثا  الصوت الذي وإن    ،90والصيحات المتناثرة   ليس لها دلالة لُغوية تعبيرية كالهمهمة
أعطى دلالة فلا يعطي دلالة التعبير عن مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة كاللحن الموسيقي،  
إنما يستوي بعد ذلك أن تكون دلالة الصوت مفهومة للناس كافة أم لبعضهم فقط كالحديث الذي يتم  

الشيفرة  باستعمال  أو  أجنبية  ذل  ،91بلغة  كالحديث   كولكل  الحديث،  بها  يجري  معينة  لغة  يشترط  لا 
بلغة أجنبية أو باستعمال الشيفرة، وينتفي عن الصوت وصف الحديث، كما لو كان لحنا   يتم  التي 

لغوية  دلالة  لها  ليس  صيحات  أو  عن  92موسيقيا   الصادرة  والأقوال  الأصوات  يشمل  فالحديث   ،
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، وعما إذا كانت مسموعة أو غير مسموعة  ث الأشخاص بصرف النظر عن لغة أطراف هذا الحدي
 .93جيدا  مفهومة أو غير مفهومة جيدا  

 والسؤال الذي يثُار الآن: هل يمتد نطاق الحماية ليشمل حديث الشخص مع نفسه؟         

، حديثا   يعتبر الحديث الذي يجريه الشخص مع نفسه بصوت مسموع، كما لو كان يسجل لنفسه     
فرديا ، ومثال ذلك أن يسرد شخص ذكرياته وما مر به في حياته بصوت مسموع لغاية تدوين  ذاتيا   

الشخصية  مذكراته  في  ذلك 94ذلك  تسجيل  أو  السمع  باستراق  الغير  يقوم  ذلك  يفعل  هو  وبينما   ،
 الحديث أو نقله فهل يعاقب الغير هنا على سلوكه سالف الذِكر؟

د الحديث الذاتي كنوع من أنواع الحديث الخاص؛ كونه يخالف  يرى رأي في الفقه وبحق عدم تأيي     
، في حين يرى رأي آخر أن  95ما استقر عليه في مفهوم المحادثة باعتبارها حوار بين طرفين أو أكثر 

بالتصنت أو التسجيل أو النقل يدخل  يتمتع بالحماية الجنائية، وأن أي اعتداء عليه    الحديث الذاتي 
، حيث يستوي أن يكون الحديث دائرا  بين عدد من الأشخاص أو بين  96التجريم والعقاب ضمن نطاق  

       97الشخص وذاته

  لا يتسع سوى ليشمل الحديث الذي يجري بين شخصين أو  العقابي سالف الذكر نرى أن النص و      
ال التفسير  لقواعد  إعمالا   تأكثر  الجزائيةتي  الشرعية  لمبدأ  يتعيوال  ؛حتكم  معهذي  التوسع في    ن  عدم 

في  الحديث الفردي    بإدخالالتفسير لغاية التجريم والعقاب، علاوة على أن التفسير المنطقي لا يسمح  
كون أن مُراد الشارع لم ينصرف فقط لمجرد   ( مكرر ع.ق.ف؛ 262الوارد بنص المادة )  التجريم  دائرة

المسموع خاصة    من خلال الكلام  التعبير عن عما يدور في خلجات النفس أو عما هو حبيس الذهن
وأنه شمل المحادثات غير المباشرة التي تتم عبر الهاتف والتي تتطلب شخصا  آخر مستقبل يُتحدث 

 .إليه

الأصل العام أن المشرع لا يعتد بوسيلة السلوك الإجرامي، فكل  :وسيلة ارتكاب الجريمة ثالثاً/
الوسائل لديه سواء؛ ولكن قد لا يؤثم المشرع أفعالا  بذواتها إلا حال وقوعها بوسيلة معينة، فلا يقوم  
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، وفيما يتعلق بالأحاديث الخاصة  98السلوك الإجرامي للجاني إلا إذا وقع بالوسيلة التي حددها المشرع 
أن يكون   ؛م 1936( لسنة  74( مكرر ع.ق.ف رقم )262بموجب نص المادة )مشرع  ال يتطلب 

لم يحصر الشارع  أو نقله أو نسخه عبر أي جهاز من الأجهزة، و  أو تسجيله استراق الحديث الخاص 
العلمي من  التقدم  يتوصل إليهما  سائرأمام على مصراعيه ليفتح الباب  أجهزة بذاتها دون غيرها

الجهاز من حيث  ذلكأن يكون  في نظر الشارع الجزائي ويستوي  ،الشأنهذا في   تكنولوجيةأجهزة 
لأغراض التسجيل الصوتي أو النقل أو النسخ، أو متعدد الاستخدامات   مخصص  معد أو الأصل

 كالهواتف الذكية.

وهي تتسع    -الأجهزةعبر أي جهاز من    -ة في عبارةاستخدامه لصياغة تحوطيّ   حمد للمشرعوي     
لتجريم كافة ما يمكن أن يتوصل إليه العلم في هذا المجال من أجهزة تكنولوجية لا حصر لها، ويؤخذ  

، في الاعتداء على الحديث الخاص  أيضا  عدم استيعابه للوسائل التقليدية على الشارع في ذات الوقت 
للحديث الخاص الذي استرق سماعه ومن    فمثلا  لا يقع ضمن دائرة التجريم من يقوم بالكتابة اليدوية

ثم نقله شفاهة للغير، والأمر سيكون على خلاف ذلك لو كانت الصياغة أكثر مرونة؛ بحيث تجيز  
وقوع الفعل الإجرامي بأي طريقة كانت، الأمر الذي يسمح باستيعاب استراق السمع بالأذن المجردة، 

إلا   ليس  ذلك  وكل  الكتابي،  والنقل  التسجيل  الحياة وكذلك  لحرمة  الجنائية  الحماية  في  شمولية 
 الخاصة.

الجريمة السابقة لا  فإن  وعملا  بالقاعدة الفقهية لا اجتهاد مع صراحة النص؛    وبناء على ما سبق     
؛ لاشتراط الشارع صراحة  وقوع استراق السمع عبر أي  تقع من خلال استراق السمع بالأذن المجردة

ويؤخذ على من الأجهزة،  من    جهاز  السمع  استراق  استثناء  كان عليه  حيث  السابق  مسلكه  المشرع 
ومع ذلك يذهب رأي في الفقه    نطاق الوسيلة الإجرامية التي حددها؛ لوحدة العلة والمصلحة المحمية.

وحدها دون الحاجة للاستعانة بأية    المصري إلى القول بقيام الجريمة باستراق السمع بالأذن المجردة
جهاز أو  النافذة  ،  أداة  خلف  أذنه  ويضع  المحادثة  فيه  تدور  الذي  المكان  بجوار  شخص  يقف  كأن 

، حيث يرى هذا الرأي بأن استراق السمع بالتصنت على الحديث أو الاستماع إليه خلسة،  99ويتنصت 
يرتكب  أداة أو جهاز، وعلى هذا  بأية  إلى الاستعانة  باستخدام الأذن وحدها دون حاجة  يقع إلا  لا 
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من لم   الجريمة  أم  للآخرين  نقله  ثم  ذاكرته  في  حفظه  سواء  خاص،  حديث  على  بأذنيه  يتنصت 
 .100ينقله 

وتعرض الرأي السابق وبحق للنقد، فإذا سلمنا بأن استراق السمع بالأذن المجردة يشكل اعتداء       
يشكل  السلوك  ذلك  بأن  القول  معه  يستوجب  لا  الأمر  ذلك  أن  إلا  الخاصة،  الحياة  مضمون  على 

مة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وطالما أن المشرع يشترط بصريح العبارة ارتكاب الجريمة جري
 .101بجهاز من الأجهزة، فإن الجريمة لا تقع باستراق السمع بالأذن المجردة

   انتهاك السلوك للحياة الخاصة: معيار   رابعاً/

الخاص،    الحديث  في  يتمثل  الجريمة  محل  بأن  خلصنا  قد  صفة  كنا  عنه  انتفت  لو  بحيث 
الخصوصية أضحى حديثا  عاما  لا تشمله الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، وهو ما يُثار معه  

 التساؤل حول المعيار والضابط المتبع في تحديد خصوصية الحديث من عدمه؟ 

خا الحديث  كان  إذا  فيما  عليه  بناء  يتحدد  معيار  لتقديم  جادة  فقهية  محاولات  لا،   بُذلت  أم  صاً 
 وانقسم فيها الفقه تبعاً لذلك لثلاث اتجاهات على النحو الآتي:

 الحديث: مكان معيار  -أ

المقهى أو  الحديث الذي يجري في مكان عام )الشارع أو    إن  اتجه جانب من الفقه إلى القول:     
كان   ولو  عاما ،  حديثا   ويغدو  فيه  يجري  الذي  المكان  صفة  يأخذ  العامة(  أخص الحديقة  يتضمن 

خصائص قائله وأدقها، وهو ما يعني معه بالنتيجة عدم تجريم من قام بنقل هذا الحديث أو تسجيله،  
، إذ إن الشخص الذي يبوح عن خبايا  102لأنه لا يُمثل أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد 

وفي مكان عام وعلى مرأى  نفسه مكنوناتها، ويسبر عن أغوار أسراره أمام الآخرين ولو كان يثق بهم، 
ومسمع كل من يتواجد في ذلك المكان لا يحق له بعد ذلك أن يطال بالحصانة القانونية والدستورية 

، ويقصد  103لتلك الأحاديث، فهو بإباحته لها جردها عن تلك الحماية وتنازل عن حقوقه الممنوحة له
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الجمهور سواء   قبل  من  ارتياده  يسهل  العام كل مكان  أكان  بالمكان  وسواء  مقابل،  بدون  أو  بمقابل 
 .104الدخول منوطا  بشرط أم لا 

صفة        لإضفاء  الحديث  فيه  يدور  الذي  المكان  طبيعة  على  يركز  الفقه  من  الجانب  هذا  أن  إذ 
طياته   بين  تناول  ولو  خاص  مكان  في  جرى  إذا  خاصا ،  الحديث  يكون  إذ  عليه،  الخصوصية 

له   علاقة  لا  عاما   لقائله موضوعا   الخاصة  للم105بالحياة  تعريفا   الاتجاه  هذا  أنصار  وقدم  كان  ، 
هو مكان مغلق أو محدد عن المجال الخارجي الذي يُحيط به، ولا  الخاص، إذ عرّفه بعضهم بأنه:"

يسمح بدخوله للخارجين عنه، أو الذي يتوقف دخوله على إذن ممن يملكه أو من يستعمله لمزاولة  
، وعرفه آخر بأنه:" كل مكان مغلق لا يمكن  106لفردية لغرض الانتفاع به" نشاط معين من أنشطته ا

دخوله إلا لأشخاص يرتبطون مع بعضهم بصلة خاصة، إذ لا يمكن للشخص الخارج عنه أن يشاهد 
 .107ما يجري بداخله أو يسمعه" 

الفقه        بعض  يرى  المعنى  ذات  المحادثةوفي  يخص  الأخيرةالمباشرة  فيما  أن  ا  ؛  لقول يتعين 
هم خارج  بصوت لا يسمعه من    طالما كانت   ،حالة حدوثها في مكان خاص بالحياة الخاصة    تعلقها ب

المكان المحادثةذلك  النظر عن طبيعة موضوع  المحادثة في مكان  108، بغض  إذا جرت  ، وبالتالي 
 .109عام، فإنها لا تتصف بالخصوصية؛ وبالتالي تكون غير جديرة بالحماية الجنائية 

ون ولو تناول موضوعا  عاما   إذا جرى في مكان خاص أو في التليفالحديث خاصا     حيث يكون      
لا علاقة له بالحياة الخاصة لقائله، ويعتبر الحديث على العكس عاما  إذا جرى في مكان عام ولو  

الذي    وهو معيار يتسم بالوضوح وله فوق ذلك ما يبرره، فالحديث   تناول اخص شئون قائله وأسراره
يلقي به الشخص في مكان عام يكون متاحا  للكل سماعه ولا يتمثل تسجيله أو نقله أي عدوان على  
الحياة الخاصة لقائله ولو تناول أخصّ أسراره، لأنه لا يجوز للشخص أن يفرط في أسراره قم يطلب 

الهاتف، فهو حماية القانون الجنائي، أما الحديث الذي يجريه صاحبه في مكان خاص أو عن طريق  
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لخطورة   محتاطا   يكون  لا  وقد  يثق  فيهم  ومن  يريد  من  مع  عام  موضوع  في  كان  ولو  يتم  حديث 
 .110الموضوع أو لسريته أو لدقته 

 معيار موضوع الحديث   -ب

موضوعها       بحسب  بالخصوصية  تتصف  المحادثة  أن  الآخر  الفقه  بعض  يرى  حين  في 
مكان   عن  النظر  بصرف  تتصف  ومضمونها  ذلك  ورغم  عام  مكان  في  تكون  فقد  حدوثها، 

بحيث من الممكن أن    ،111بالخصوصية؛ والتصنت عليها يتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة 
نفسيا    تصرفا   يعد  الحديث  لأن  عام،  مكان  في  تم  لو  حتى  السرية  أو  بالخصوصية  الحديث  يتسم 

إلى أن الغاية من التجريم    وبحق  ويستند هذا الرأي  ،112وشخصيا  يستقل عن المكان الذي يجري فيه
طبيعة   إلى  النظر  عدم  معه  يتعين  مما  المكان،  حماية  وليس  للأفراد  الخاصة  الحياة  حماية  هي 

 . 113المكان 

  المعيار المختلط: -ج

حديث مؤداه أن خصوصية الحديث    اتجاهبرز    تلافيا  للانتقادات التي وِجهت للمعايير السابقة،     
تتحدد على أساس طبيعة المكان من جهة وطبيعة الحديث ذاته من جهة أخرى، أي بناء  على معيار  
مزدوج، ولهذا يُعد الحديث خاصا  متى ما دار في مكان خاص بصرف النظر عن موضوعه، على  

لي  وهذا  العامة  الأماكن  الخاصة تجري في  الأحاديث  أغلب  أن  من  اعتبار  أن يجردها  شأنه  من  س 
صوت   ارتفاع  على  لا،  أم  خاصا   عام  مكان  في  يدور  الذي  الحديث  كون  ويتوقف  خصوصيتها، 
عدمه،   من  الحديث  فيه  يدور  الذي  المكان  ازدحام  ومدى  هؤلاء،  عليها  التي  والوضعية  المتحدين 

 .114وغير ذلك من الظروف والاعتبارات المختلفة 

( مكرر من 262ي بموجب نص المادة ) ، أن الشارع الجزائي الفلسطين هومما تجدر الإشارة إلي      
العقوبات  لا1936لسنة    (74)رقم    قانون  لذلك  وتطبيقا   الحديث،  موضوع  معيار  تبنى    يستلزم   م 

يدور أن  الجريمة  لقيام  في    الشارع  على  الحديث  الاعتداء  صور  من  صورة  فأي  الخاص،  مكان 
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في   أجريت  سواء  الخاصة،  عام  الأحاديث  أم  خاص  الحديث  مكان  كان  ولو  حتى  عليها،  يُعاقب 
حيث يتعين الأخذ بعين  ،  115مباشرا  أي يدور بحضور طرفيه أو أطرافه في مكان واحد وجها  لوجه

سلوك  عن  أي  صاحبها،  قبل  من  تعبير  حرية  عن  تصدر  الشخصية  المحادثات  أن  الاعتبار 
نفسي، له طابع شخصي مستقل عن   يكون  سيكولوجي  الحديث  فإن  لذلك  فيه،  الذي صدر  المكان 

خاصا  ولو جرى في مكان عام فما يؤخذ بعين الاعتبار هو طبيعة الحديث فليس المكان هو الذي 
الحديث بصبغته الحديث  يصبغ  تستمد سمة الخصوصية في  يمنع منطقيا  من أن  فليس هناك ما   ،

 .116طبيعة المكان الدائر في مكان عام من حالة الأشخاص أنفسهم لا من  

الجنائية        الحماية  إضفاء  المكان في  بطبيعة  يحفل  لا  كونه  الذكر  سالف  موقفه  للمشرع  ويُحمد 
على أحد مظاهر الحياة الخاصة، فالمكان يجب ألا يكون قرينة على خصوصية الحديث، فقد يكون 

   ء الحماية عليه.الحديث مضمونه خاصا  ولكنه يدور في مكان عاما  فهل هذا كافٍ لعدم إضفا

 موافقة صاحب الشأن:عدم   خامساً/

أن رضاء المجني عليه لا يلعب دورا  في إطار التجريم، نظرا  إلى أن القانون الجنائي    الأصل         
يحمي مصالح المجتمع، إلا أن هناك حالات رأى فيها الشارع الجنائي أن لإرادة المجني عليه أثرا   

الجريمة  قيام  و 117على  ذلك،  )  اعتداد   من  رقم  الفلسطيني  العقوبات  قانون  في  الجنائي  (  74الشارع 
 بالفقرات جرائم التي تقع على الحياة الخاصة الواردة بالنسبة لل رضاء المجني عليهبم 1936لسنة 

 . ( مكرر262المادة ) ( من 1د( في البند ))أ، ب، 

ارتكب  حيث         قد  الجاني  يكون  أن  الجريمة  لقيام  الشارع  موافقة  يشترط  دون  الإجرامي  السلوك 
عليه  المخالفة؛  118المجني  وبمفهوم  العناصر    الموافقة،  أحد  انتفاء  ذلك  على  يترتب  توفرت  إن 

ينبغي  الجوهرية للجريمة وبالتالي عدم قيام الأخيرة، ومما تجدر الإشارة إليه أن الموافقة حال توافرها  
تعاصره على الأقل، أما إن كانت لاحقة عليه فلا أو    على الحديث الخاص   الاعتداءسلوك  أن تسبق  

عدم موافقة  ، وسبب ذلك أن  ؛ لأن الأخيرة تكون قد تحقق ركنها الماديأثير لها على قيام الجريمة ت
 .تدخل ضمن البنيان المادي للجريمةصاحب الشأن هنا  
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وتطبيقا  لما سبق؛ يتصور أن تقع الجريمة من أحد أطراف الحديث المباشر أو غير المباشر،       
ع صديقه يدور عبر الهاتف أو في أي من الأماكن دون كأن يقوم صديق بتسجيل حديث خاص م

الحديث   طرفي  موافقة  على  يتحصل  لم  بحيث  الغير  من  الاعتداء  يكون  قد  وأيضا   الثاني،  موافقة 
 ي سواء كانت مباشر أو غير مباشر. الثنائي أو أطراف الحديث الجماع

تعتبر        عليه  المجني  موافقة  أن  إلى  الفقه  في  رأي  لهذه  ويذهب  الإباحة  أسباب  من  سببا  
المادي  119الجريمة الركن  عناصر  من  عنصرا   يُعد  الموافقة  عدم  أن  وبحق  آخرون  يرى  حين  في   ،
أن الجريمة ستكون قائمة واكتملت عناصرها وكل ما   ، ووجه ذلك، والبون بين الرأيين كبير120للجريمة

وعلى النقيض   ،ا أخذنا بالرأي الأوليُبيح الفعل برمته إذ في الأمر أن موافقة صاحب الشأن سبب  
 الثاني. انتفاء الجريمة ابتداء  لعدم اكتمال بنيانها القانوني إذا أخذنا بالرأي من ذلك 

والجدير بالذكر أن الرضاء انتهاك الحياة الخاصة لا يعد تنازلا  من المجني عليه عن حرمتها،       
يستتبع معه ر  ما  إزالة لخصوصيتها،  هو مجرد  ملازمة لخصوصيتها وإنما  ، 121فع حرمتها بوصفها 

والأمر مستقر في الفقه والقضاء المقارن على أن لكل فرد الحق في تحديد ما يمكن نشره من أسرار  
حياته الخاصة، لأنه هو وحده الذي يملك الإذن أو الرضاء، كما أنه يجوز له أن يسمح للآخرين  

عليه هذا النشر، على أنه من المستقر كذلك أن رضاء  بنشر صورته، وأن يحدد النطاق الذي يكون  
في   صورته  بنشر  سمح  أو  أحاديثه  بنشر  السماح  أو  شخصي،  طابع  ذي  حديث  بنشر  الشخص 

 .122المستقبل فينبغي أن يكون الأمر في الحدود التي رضي بها صاحب الأمر

 حة؟ والسؤال الذي يثُار الآن: هل يشترط في موافقة صاحب الشأن أن تكون صري 

، وتبعا  لذلك قد شكلا  أو صورة معينة  شترط فيهالا يُ   الموافقةصياغة المشرع نجد أن    تحليل ب      
صريحة بحيث يتم التعبير عنها بأي صورة من صور التعبير عن الإرادة؛ وقد تكون ضمنية  تكون  

و النقل دون  أي من السلوكيات الإجرامية المنصوص عليها كاستراق السمع أو التسجيل أ  حال وقوع
مه بذلك، وغني عن البيان أن الموافقة يجب أن تكون صادر عن  اعتراض من صاحب الشأن رغم عل
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ه  ، على أنه من المستقر في الفق123إرادة حرة معتبرة قانونا  بحيث تكون خالية من كافة عيوب الإرادة
حديث ذي طابع شخصي أو السماح بنشر أحاديثه ينبغي   والقضاء أيضا  أن رضاء الشخص بتسجيل

 .124أن يكون الأمر في الحدود التي رضي بها صاحب الأمر الذي يملك وحده الإذن أو الرضاء

 لنائب العام صلاحيةقانون الإجراءات الجزائية خوّل ا  ومما تجدر الإشارة إليه أن الشارع في     
الشارع  ولما كان  ،  125ناء على إذن من قاضي الصلح إجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص ب

الشأن، صاحب  رضاء  دون  الخاصة  الأحاديث  تسجيل  على  يعاقب  يستثني    العقابي  الأحوال  ولم 
السابق ينطوي على  الشارع    هل مسلكإن السؤال الذي يُثار  فبإتيان ذات الفعل،    المصرح بها قانونا  

 ؟ قصور

القانون ،  نرى أن مسلك الشارع سليم      لنائب العام أو غيره  حينما يُصرّح ل  وذلك انطلاقا  من أن 
مقرر بمقتضى القانون  ممارسته لتلك الصلاحية يعد استعمالا  لحق إباحة    ؛ فإنلقيام بإجراء جزائياب

الأحوال عبارة في غير    للنص العقابي  ، ولذلك لا تثريب على الشارع إن لم يُضفبنص عام  الجنائي 
 ليس إلا.  باحة القائمةللإ تأكيد  لا تعدو غير ونا ، فإضافتهاالمصرح بها قان

 الصورة حرمة على  عتداء الاالفرع الثاني: 

لكل فرد حق مطلق على ملامح وجهه التي يتميز بها عن غيره، وتتجسد في صورته، ويعتبر       
ضاعف اختراع  أي استخدام لهذه الصورة بدون تصريح من صاحب الشأن عملا  غير مشروع، وقد  

للإنسان،   الخاصة  الحياة  حرمة  تهديد  احتمالات  من  والجودة  الدقة  في  غاية  حديثة  تصوير  وسائل 
حيث أصبح من السهل التقاط صورة الإنسان ونشرها في نفس الوقت للعامة دون أن يشعر أو دون  

 .126إذن، وقد يكون في حالة لا يرغب أن يراه الغير فيها 

 : جراميالإ السلوكأولاً/ 

من قانون العقوبات  ( الفقرة )أب(  1( مكرر البند )262ينص المشرع بموجب نص المادة )     
بأي جهاز من    -)ب   على:م  1936( لسنة  74الفلسطيني رقم )  نقل أو نسخ أو أرسل  أو  التقط 

 
 . 35م، ص2019أحمد جمال النجار، الاتفاق الجنائي في ميزان الشرعية الجنائية "دراسة تحليلية"، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، فلسطين،  -123

  ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص124.396 
المادة )  -125 م: " كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات  2001( لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم)51/2تنص 

عليها بالحبس لمدة لا تقل  لأحاديث في مكان خاص بناء  على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب  
  عن سنة".
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مسمع   على  اجتماع  أثناء  المذكورة  الأفعال  صدرت  فإذا  خاص،  مكان  في  شخص  صورة  الأجهزة 
ما لم    جتماع فإن رضاءهم يكون مفترضا  ن يهمهم الأمر الحاضرين في ذلك الالأشخاص الذيومرأى ا

 . (يبدوا اعتراضهم على الفعل

وهذا العنصر هو أحد أهم    ،127النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة السلوك الإجرامي هو       
بتوافر   إلا  يتحقق  لا  الأخير  أن  ذلك  المادي،  الركن  بدون عناصر  جريمة  فلا  الإجرامي،  السلوك 

وقد اعتبر المشرع صورة الشخص كحديثه الخاص من الأمور التي تدخل في دائرة ،  128سلوك مُجرّم
حياته الخاصة وهي لهذا السبب لا تعني سواه، وقدّر بالتبعية لذلك جدارتها بحماية القانون الجنائي  

رضاه  بغير  عليها  الحصول  الاعت،  129من  جريمة  على وتقوم  شقها    داء  في  الخاصة  الحياة  حرمة 
عليها   نص  التي  المتنوعة  السلوكيات  من  سلوك  أي  بوقوع  الصورة؛  حرمة  على  بالاعتداء  المتعلق 

على سبيل الحصر  -م  1936( لسنة  74( مكرر ع.ق.ف رقم )262بموجب نص المادة )-المشرع  
ال أو  النقل  أو  الالتقاط  الآتي:  النحو  على  الإرسال  نسخ  وهي  خاص؛ أو  مكان  لصورة شخص في 

 لقيام الجريمة في ركنها المادي. أي واحد من السلوكيات السابقةوقوع ويكفي 

فإن السؤال المقصود   وتأسيساً على ما سبق؛  يثار الآن ما  النقل أو   :بكل من  الذي  الالتقاط أو 
 ؟ النسخ أو الإرسال للصورة

حساسة  :بالالتقاطيقصد        مادة  على  الصورة  تواجده    ،130تثبيت  مكان  من  الشخص  هيئة  أخذ 
، حتى  الالتقاطبه، وتقع الجريمة بمجرد وجود الصورة في جهاز    التقاطهاوتثبيتها في الجهاز التي تم  

الالتقاط   ويقوم فعل    ،131ولو لم تحدث لها أيه معالجة فنية، فلا يلزم تشويهها أو تغييرها بعد التقاطها 
  بمجرد تثبيتها، ولا يعد إظهار الصورة في هيئة ايجابية على الدعامة المادية الخاصة بذلك عنصرا  
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، أما إظهارها على المادة المخصصة لذلك فليس شرطا  لتمام الجريمة وعليه فإن  132في الركن المادي
 . 133ه في قيام الجريمة إضفاء بعض التشويهات على النيجاتيف لتعطيها مظهرا  مغايرا  لا أثر ل

غير المكان    تحويل صورة الشخص لإرسالها من مكان تواجده إلى مكان آخر  :نقلقصد بالويُ       
فيه، التقطت  لل  الذي  بالنسبة  الحال  هو  كما  عليها  الاطلاع  من  الغير  يتمكن    التلفزيوني  بث بحيث 

المغلقة  التلفزيونية  الدوائر  أو  مباشرة  الهواء  تواجد   وأيضا  ،  134على  مكان  من  الصورة  إلى إرسال  ها 
الغير من مشاهدتها  يتمكن  يُعرّف  ؛135مكان آخر حتى  إلى    ها من مكانالصورة    تحويل  بأنه   وكذلك 

لنظر  بصرف ا  ،136مع عدم الاحتفاظ بالصورة الأساسية   حتى يتمكن الغير من مشاهدتها   مكان آخر 
وينصب التجريم على مجرد عملية النقل  ،  وأيا  كانت طريقة الإرسال  عن طبيعة مكانهم خاص أم عام

 يرَ الغير الصورة أو الصور المنقولة إليه. حتى وإن لم  

على        اقتصاره  وعدم  النسخ  ذكره  للمشرع  فالنسخ    الالتقاطوُيحمد  طبق  والنقل؛  نسخة  إنشاء 
ال التأثير عليها  صورةالأصل من  من    الصورة  نقلفهو    الإرسال  ، أماالمحفوظة على الجهاز دون  

المرسل إلى المتلقي عبر وسيط، ويؤخذ على المشرع عدم ذكره للتسجيل، فالأخير يجب ألا يقتصر  
 .على المحادثات، لأن هناك تسجيل مرئي غفل عنه المشرع

 ً  :الإجرامي سلوكمحل ال  -ثانيا

في       الجريمة  محل  على    يتمثل  الإنسان  وعلامات  ملامح  أخذ  بها:  ويُقصد  الشخص،  صورة 
، وبالتالي  138، فهي محاكاة وامتداد ضوئي لجسم الشخص امتدادا  يدل عليه137دعامة مادية أيا  كانت 

نطاق ضمن  تدخل  لا  الأشخاص  غير  هو  ما  كل  صورة  في  فإن  المشمولة  الف  س  النص   الحماية 
 .الأشياءالذكر مهما كانت درجة أهمية تلك 

لما يدور في عقله، فهي تعبر عن    مرآة  و لصفات وسمات جسده المادية،    ا  تجسيد   تعد صورة الإنسان  و 
مشاعره وانفعالات الحزن والغضب، ويمكن من خلالها معرفة الشخص وتمييزه عن غيره، فالصورة لا  
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ط ارتباطا  وثيقا   تقف عند حدود التجسيد المادي لشخص ما، بل تعكس شخصيته وانفعالاته، أي ترتب
 .139بشخص الإنسان، مما يحتم ضرورة حمايتها وحماية الحقوق التي ترد عليها 

دون         له  صورة  التقاط  منع  في  الإنسان  سلطة  بأنه  البعض  عرفه  فقد  الصورة  في  الحق  أما 
، وكذلك الحق الذي يكون للشخص الذي تم تصويره بإحدى  140موافقته وكذا حظر نشرها رغم إدارته

ويختلف الحق في الصورة عن الحق في حرمة الحياة الطرق الفنية أن يعترض على نشر صورته،  
العامة، ولا يمكن فصل   أو  الخاصة  يثبت له سواء في حياته  الخاصة، فحق الشخص في صورته 

لخاصة، فهناك استقلال بين حق الشخص في الشخص عن صورته أثناء ممارسته لحق في الحياة ا
وباختصار فإن الهدف المرجو من    ،141الصورة، وبين التقاط صورة له خلال ممارسته لحياته الخاصة 

فلما   وراء حماية الأشخاص ضد التقاط ونشر صورهم يستتبع القول بأن هذا الحق له طبيعة مزدوجة
فإن   شخصيته،  تشويه  ضد  صاحبه  يحمي  الحق  هذا  عن  كان  مستقلا   جانب  من  يبقى  الحق  هذا 

الحق في الحياة الخاصة، ثم أنه لما كان هذا الحق يحمي صاحبه ضد الكشف بواسطة الصورة عن  
الحق  هذا  فإن  صاحبه،  إرادة  وضد  الجمهور،  يعرفه  أن  يهم  لا  جانب  الخاصة،  حياته  من  جانب 

 .142يرتبط في هذه الحالة في الحياة الخاصة 

 : وسيلة ارتكاب الجريمةثالثاً/ 

الأصل العام أن المشرع لا يعتد بوسيلة السلوك الإجرامي، فكل الوسائل لديه سواء؛ ولكن قد لا       
يؤثم المشرع أفعالا  بذواتها إلا حال وقوعها بوسيلة معينة، فلا يقوم السلوك الإجرامي للجاني إلا إذا 

المشرع حددها  التي  بالوسيلة  يتعل143وقع  وفيما  المادة ،  نص  بموجب  المشرع  يستلزم  بالصورة  ق 
يكون 1936( لسنة  74( مكرر ع.ق.ف رقم )262) نقلها أو نسخها    م أن  أو  التقاطها أو إرسالها 

  لقيام الجريمة؛   ولم يحصر الشارع أجهزة بذاتها دون غيرها  ؛ أيا  كان نوعه  عبر أي جهاز من الأجهزة 
ل إليه التقدم العلمي من أجهزة    ليفتح الباب على مصراعيه أمام ،  ووسائل فنية حديثةسائر ما يتوصَّ

الجزائي  ويستوي  الشارع  نظر  يكون    في  مخصصا    ذلكأن  أو    الالتقاطلأغراض    الجهاز  النقل  أو 
 .اتف الذكيكاله بأنواعها المختلفة، أو أن يكون متعدد الوظائف والمهام  آلات التصويرالنسخ مثل 
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وهي تتسع    -عبر أي جهاز من الأجهزة  -ة في عبارةستخدامه لصياغة تحوطيّ حمد للمشرع اويُ      
لتجريم كافة ما يمكن أن يتوصل إليه العلم في هذا المجال من أجهزة تكنولوجية لا حصر لها، ويؤخذ  

القاعدة الفقهية  حيث أنه وبإعمال    على الشارع في ذات الوقت أيضا  عدم استيعابه للوسائل التقليدية،
اج النص؛  لا  صراحة  مع  تقع  فإن  تهاد  لا  السابقة  أو    إلا الجريمة  النسخ  أو  النقل  أو  بالالتقاط 

وقوع  و ؛  الإرسال صراحة   الشارع  من  لاشتراط  جهاز  أي  عبر  حصرا   المحددة  السابقة  السلوكيات 
سواء بالعين المجردة أو    ةخلسمجرد استراق النظر أي النظر    مما يستتبع معه القول بأن  ،الأجهزة

التجري ، ودون علمشخص في مكان ما  إلى  -كالمنظار مثلا    عبر جهاز دائرة  م  ه، لا يدخل ضمن 
الذكر-والعقاب   سالف  للنص  أن    -وفقا   حين  كانت    كان  الأمرفي  لو  ذلك  خلاف  على  سيكون 
كانت،    الصياغة طريقة  بأي  الإجرامي  الفعل  وقوع  تجيز  بحيث  مرونة  يسمح  الأمر  أكثر  الذي 

والحديثة التقليدية  الطرق  الحياة  باستيعاب  لحرمة  الجنائية  الحماية  في  شمولية  إلا  ليس  ذلك  وكل   ،
 الخاصة.

يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأنه إذا   بالعين المجردة  ويرى رأي في الفقه وبحق أن عدم تجريم الرؤية     
صاحب    ر  يبرره لأنه لا يُتاح إلا إذا قصَّ كان صحيحا  أن تجريم الرؤية يبدو أمر محرجا  وليس له ما  

في ستر أوضاعه الخاصة، فإن هذه الرؤية حين تتم ولو بالعين المجرّدة بطريق التلصص من   الشأن
تمت  إذا  للتجريم  استحقاقا   أكثر  الرؤية  تبدو  أولى  باب  ومن  بالتجريم،  جديرة  تبدو  مثلا   الباب  ثقب 

ما يجري باستخدام جهاز يجتاز الجدران كالمنظار المتطور الذي يُتيح لمن يستعمله أن يطّلع على  
 . 144خلف الجدران

  :معيار انتهاك السلوك للحياة الخاصة  رابعاً/

لم    الشارعم؛ يتضح لنا أن  1936( لسنة  74( مكرر ع.ق.ف رقم ) 262بتحليل نص المادة )     
المكان    يعتنق إنه يشترط في  المحادثات، حيث  فيما يخص الاعتداء على  تبناه  الذي  المعيار  ذات 

على صورة شخص ما فيه أن يكون مكانا  خاصا ؛ بصرف النظر عن الحالة التي    الاعتداءالذي وقع  
ر ، وبناء على ذلك فإن القيام بأي من السلوكيات سالفة الذكالاعتداءيكون عليها المجني عليه وقت  

 لا يعتبر سلوكا  مجرّما  ؛  حتى لو كان في وضع خاص   بحق صورة أي شخص متواجد في مكان عام
  التقاط المتهم صورة للمجني عليه لا يحول دون وقوع الجريمة  عاقبا  عليه، والعكس صحيح بمعنى  م

وقد   خاص  مكان  شخصيةفي  حالة  عليها    اتخذ  الناس  اطلاع  من  يتأذى  معه لا    حالة   اتنتفي 
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الصورة  ؛  يةالخصوص عمومية  تحديد  في  كمعيار  المكان  بطبيعة  المشرع  لاعتداد  يرجع  ذلك  ومرد 
 وخصوصيتها، وبالتالي جدارتها بالحماية الجنائية من عدمه.

" و" الفيلا" و" المنزل" عموما  هي التي تثور في الذهن عند ذكر الأماكن  وإذا كانت فكرة "الشقة     
أن   الواقع  أن  إلا  غير  الخاصة  خاصة  وأماكن  مغلقة  خاصة  أماكن  نوعان:  الخاصة  الأماكن 

الشارع  145مستورة  فحماية  الخاص،  المسكن  فكرة  من  وأشمل  أعم  الخاص  المكان  فكرة  إن  حيث   ،
للمكان الخاص تمتد لتشمل كل من يتواجد فيه وذلك بصرف النظر عن صفة ذلك الشخص سواء  

ة لأي سبب كان، فالزائر أو الموجود في المكان الخاص كان مالكا  أو زائرا  أو موجودا  بصفة عرضي 
عرضا  يمكنه الاستفادة من الحماية التي كفلها الشارع، وعليه فإن الجريمة تقع  متى وقع الاعتداء  

 .146على الصورة لشخص في مكان خاص حتى ولو كانت آلة التصوير موجودة خارج ذلك المكان

سالف الذكر كونه يحفل بطبيعة المكان في إضفاء الحماية الجنائية  ويُؤخذ على المشرع موقفه       
وحصرية   قاطعة  قرينة  يكون  ألا  يجب  فالمكان  الخاصة،  الحياة  حرمة  في  الحق  مظاهر  أحد  على 

بحيث تتم في ظل   على خصوصية الصورة، فقد تتسم الصورة بالخصوصية رغم أنها في مكان عام
أم مبرر لحمايتها وترك   عادل لعدم إضفاء الحماية عليها  ؛ فهل هذا مبررملابسات وظروف خاصة

تفريد القضائي، فإذا تم التقاط صورة في مكان عام ينظر القاضي  يرها لقاضي الموضوع إعمالا  للتقد 
 ن عليه الشخص.إلى طبيعة مضمون الحال الذي كا

مدى      سبق  مما  المشرع  ويتضح  يرى    تأثر  الذي  الفقهي  الخاص كفاية  بالاتجاه  بالمكان  الأخذ 
تلك   مضمون  إلى  النظر  دون  الصورة  في  المتمثل  الخاصة  الحياة  مظاهر  بأحد  للمساس  كمعيار 
الصورة؛ مما يترتب عليه قيام الجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة حتى ولو كانت الصورة لا تتسم  

، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا المعيار المستمد 147ا يُشين بالخصوصية في مضمونها وليس فيها م
من صفة المكان معيار يتسم بالوضوح بعكس ما إذا تم إسناد الصفة الخاصة إلى موضوع الصورة،  
السياسة  إطار  في  حسمها  السهل  من  ليس  صعوبات  إثارة  شأنه  من  المعيار  هذا  مثل  أن  إذ 

 . 148التشريعية 
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أنه كان أجدر بالمشرع أن يعتد بخصوصية    وبحق   أننا نرى   ن مزايا، إلاورغم ما للرأي السابق م     
الصورة الشخصية للمشمول بالحماية الجنائية بغض النظر عن مكان التقاط الصورة؛ إذا لم تكن هذه  

 .149لخصوصية بالمكان الخاص فقطعدم ربط ا  الصورة قد تمت بموافقته ورضاه، وتطبيقا  لذلك يجب 

؛ مكان محاط بسياج لا يستطيع دخوله إلا أشخاص تربطهم ببعضهم  بالمكان الخاصويقصد       
البعض صفة خاصة، ولا يستطيع الأشخاص من خارج هذا المكان رؤية أو سماع ما يحدث فيه من  

 ، وهو يختلف عن المكان العام، الذي يُقصد به المكان الذي يمكن للجميع الوصول إليه دون  الداخل

ب عدم الخلط بين بين فكرة المكان الخاص والمسكن، فالمشرع إذ يحمي المكان  ، ويجإذن خاص  
يتواجد فيه، سواء أكان مالكا  له أم مستأجرا ، كما يستفيد من الحماية   الخاص، فهو يحمي كل من 
الزائر، فالمالك له أن يأذن بتصويره هو فقط، ولا ينسحب هذا الإذن على غيره ممن يتواجدون في  

 . 150خاص المكان ال

 عدم موافقة صاحب الشأن: خامساً/

بالاعتداء       الخاص  الإجرامي  السلوك  ارتكب  قد  الجاني  يكون  أن  الجريمة  لقيام  الشارع  يشترط 
، وبمفهوم المخالفة؛ الموافقة إن توفرت  الصريحة أو الضمنية  على الصورة دون موافقة المجني عليه

العناصر   أحد  انتفاء  ذلك  على  تجدر  يترتب  ومما  الأخيرة،  قيام  عدم  وبالتالي  للجريمة  الجوهرية 
كانت   إن  أما  الصورة،  على  الاعتداء  سلوك  تسبق  أن  ينبغي  توافرها  حال  الموافقة  أن  إليه  الإشارة 
لاحقة عليه فلا تأثير لها على قيام الجريمة؛ لأن الأخيرة تكون قد تحقق ركنها المادي، وسبب ذلك 

 أن هنا تدخل ضمن البنيان المادي للجريمة.أن عدم موافقة صاحب الش

الخاص،       الحديث  على  الاعتداء  في  الموافقة  عدم  بشأن  ذكره  سبق  لما  نُحيل  للتكرار  وتلافيا  
مواطن   ببيان  هنا  الإجرامية  الإضافةونقتصر  الأفعال  صدور  من  جعل  الشارع   أن  ذلك  ووجه   ،

آنفا    ذلك  أثناء اجتماع على مسمع ومرأى ا-المذكورة  الحاضرين في  الذين يهمهم الأمر  لأشخاص 
الفعل  على  اعتراضهم  دون  يكون    قرينة    -الاجتماع،  رضاءهم  أن  بحيث  رضائهم،  على  قانونية 

، وهذا ما يقتضيه المنطق بحيث طالما علمت بالفعل بحكم  مفترضا  ما لم يبدوا اعتراضهم على الفعل
تبدِ اعتراضا   بيان، ولذلك  أنه يجري على مسمع ومرأى منك ولم  الحاجة  السكوت في معرض   فإن 

 كان ترتيب لأثر الرضاء المفترض بنص القانون. 
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الحاضرين أو بعضهم    بدون علم وبناء  على ما سبق؛ لا ينطبق النص السابق لو التقطت الصورة في
 .151لا يمكن افتراض رضائهم عندئذٍ أو في غفلة منهم أو من بعضهم  

 إساءة استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت المطلب الثاني: 

الخطوط  استعمال  إساءة  تقع عبر  لاعتداءات  جديدة  صور  الكبير لظهور  التكنولوجي  التطور  أدى 
الآداب  يمس  ما  فمنها  متنوعة؛  جنائية  ومصالح  حقوق  على  تعتدي  الإنترنت،  شبكة  أو  الهاتفية 

لآخر يمس الشرف والاعتبار، وبعضها يمس الخصوصية، الأمر الذي  والأخلاق العامة، والبعض ا 
( رقم  العقوبات  قانون  في  الفلسطيني  المشرع  تدخل  لسنة  74استوجب  والعقاب 1936(  لتجريمها  م 

عليها ليكفل حد أدنى من الحماية الجنائية لتلك الحقوق والمصالح من خطر الاعتداء عليها، وذلك 
( مكرر من قانون  262يم والعقاب بموجب الفقرة )ج( من نص المادة )من خلال التصدي لها بالتجر 

 م، والتي جاءت على النحو الآتي: 1936( لسنة 74العقوبات رقم )

أساء عمداً استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى بأن )ج.  
ج الغير، أو وجه إليهم ألفاظاً بذيئة أو مخلة  روّج أو نقل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية أو أزع

 .(بالحياء، أو تضمن حديثه معه تحريضاً على الفسق والفجور

بتحليل النص السابق، نجد أن الشارع يجرم إساءة استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو  
من   بأي  القيام  في  استخدامها  خلال  من  وذلك  أخرى  تكنولوجية  وسيلة  الإجرامية  أية  السلوكيات 

 المحددة على سبيل الحصر وهي على النحو التالي: 

توجيه ألفاظ   -3إزعاج الغير    -2الترويج أو النقل أو الطبع أو النسخ لأية مواد إباحية،   -1
للغير   بالحياء  مخلة  أو  الغير حديثاً   -4بذيئة  مع  الفسق   الحديث  على  تحريض  يتضمن 

 والفجور.

يجّرم المشرع بموجب   استكمالا  للحماية الجنائية الذي يضفيها على الحق في حرمة الحياة الخاصةو 
( مكرر؛ استخدام التسجيل أو الصورة أو المستند المتحصل عليه بإحدى  262البند )د( من المادة )

 ( مكرر سالفة الذكر.262الطرق المبيّنة  في البنود )أ، ب،ج( من المادة )
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  الخصوصية على    المتعلقة بالاعتداءصور الإجرامية  بالتحليل والشرح للمما يستتبع معه الوقوف  
 عبر إساءة استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت، وذلك على النحو الآتي: 

 مواد إباحية الفرع الأول: ترويج أو نقل أو طباعة أو نسخ 

 الفرع الثاني: إزعاج الغير 

 الفرع الثالث: توجيه ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء 

 الفرع الرابع: التحريض  على الفسق والفجور 

 استخدام التسجيل أو الصورة أو المستند  الفرع الخامس:

 

 طباعة أو نسخ مواد إباحية الفرع الأول: ترويج أو نقل أو 

الناجمة   للأخطار  أو  نتيجة  الطباعة  أو  النقل  أو  الترويج  أعمال  في  الإنترنت  شبكة  استخدام  عن 
ليكفل حد أدنى للحماية من   الجزائي  مخلة بالآداب والأخلاق العامة، تدخل المشرعالباحية  للمواد الإ

 ي من تلك السلوكيات.التعرض لأ

 : يجرامالإ السلوك  أولاً/ 

البند ( مكرر  262م بموجب نص المادة )1936( لسنة  74في قانون العقوبات رقم )ينص المشرع   
على:1) )ج(  الفقرة  وسيلة  )(  أية  أو  الإنترنت  أو  الهاتفية  الخطوط  أجهزة  استعمال  عمداً  أساء 

 (.أو... تكنولوجية أخرى بأن روّج أو نقل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية

نجد        السابق  النص  المجرّم  بتحليل  يقومالسلوك  الجريمة  الذي  لهذه  المادي  الركن  ليس عليه   ،
أو    الترويج، النقل، الطباعةمختلفة للسلوك وهي    أفعالصورة واحدة، حيث نص القانون على عدة  

أو   الهاتفية  الخطوط  أجهزة  استعمال  عبر  وذلك  إباحية،  مواد  لأية  وسيلة النسخ  أية  أو  الانترنت 
أخرى  وقوع  تكنولوجية  ويكفي  السابقة    من  أي،  الإجرامية  وقوعها الأفعال  يلزم  فلا  الجريمة،  لقيام 

 مجتمعة. 

،  نشر وإيصال المادة الإباحية لأكبر قدر ممكن من المستخدمين فعل يُراد منه :الترويجيقصد بو      
ن للمروّج أن يقوم بفعله بصورة ممتهنة أي متكرر بهدف نشر الفجور والتشجيع على القيام به، إذ أ



لقاء أجر أو دون اشتراط ذلك، بغية إشباع رغبات مشبوهة دون تمييز بين أشخاص المتلقين، ليُصار  
 إذن ما يُميز الترويج هنا تعدى العمل عن مكنون أو محتوى   إلى تحقق عنصري العموم والعلنية،

العمل على تسويقها ونشرها والحشد إلى إيصالها إلى الجمهور، بصورة قد المادة الإباحية إلى       
بها   التعاطي  على  التشجيع  إلى  المادة  نشر  يتعدى  كفعل  فالترويج  المهنية،  أو  بالاتجار  تتمثل 

بها  والاتجار  بها  من  152والترغيب  جسامة   أشد  كونه  السلوك  لهذا  تجريمه  في  الشارع  أحسن  وقد   ،
 الأفعال التي أوردها المشرع معه. سائر 

فيتم بإرسال المادة الإباحية من المرسل إلى المتلقي عبر الخطوط الهاتفية أو شبكة    النقلأما       
الالكتروني   النقل  خلال  من  الانترنت  صورته في شبكة  وتتحقق  تكنولوجية،  وسيلة  أية  أو  الإنترنت 

ا  ما يكون النقل لعدد محدود من الناس، وقد يكون النقل للبيانات عبر قنوات الإنترنت المفتوحة، وغالب
وقد   به،  الخاص  الإلكتروني  البريد  إلى  الفاحشة  المواد  أو  الصور  تحميل  خلال  من  الجاني  لذات 

 .153يكون النقل للغير من خلال الإرسال الإلكتروني للبيانات الفاحشة إلى الغير 

المادة  والإرسال       إيصال  به  يُقصد  فعل  من    كل  لمجموعة  أو  بذاته  معلوم  لشخص  الإباحية 
الأشخاص المعلومين أو المقصودين من الإرسال؛ وبصياغة مغايرة يقصد بالإرسال: حصر الإطلاع  
على المادة الإباحية بشخص أو مجموعة من الأشخاص، فالإرسال عمل محصور ومحدود من حيث  

الإ المادة  إيصال  في  يتمثل  الذي  النشر  بخلاف  الوسيلة  الإطلاع،  لمستخدمي  أو  للجمهور  باحية 
الإطلاع   باب  فتح  حول  يتمحور  هنا  الفعل  من  فالقصد  المتلقي،  لشخص  تمييز  دون  التكنولوجية 

، وهنا يؤخذ على المشرع عدم  154لأكبر قدر ممكن من الجمهور سواء اتصل ذلك بمنفعة مادية أم لا 
 تساع نطاقه. ذكره للنشر إلى جانب السلوكيات السابقة رغم خطورته وا

فنرى أن قصد الشارع ينصرف إلى استخراج المادة الإباحية على دعامة    فيما يخص الطبع،أما       
 مادية ورقية أو ما يماثلها، وكذلك تنزيلها بوسيلة إلكترونية.
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 : جراميالإثانياً/ محل السلوك 

مواد أية على  أو النسخ؛ المتمثل في الترويج، النقل، الطباعة يجب أن ينصب السلوك الإجرامي     
ما يستلزم معه القول بأن القيام بأي من الأفعال الإجرامية السابقة المشرع على موضوع غير    ،إباحية

حول  التساؤل  معه  يُثار  ما  وهو  الذكر،  سالف  التجريمي  النص  نطاق  من  يخرج  الإباحية،  المواد 
 المقصود بالمواد الإباحية؟ 

جنس فاضح بدء  من الصورة العادية الكاشفة  تلك المواد التي تحتوي على   الإباحيةيقصد بالمواد      
وتهدف   متغايرة،  أو  متماثلة  أطراف  بين  الكاملة  الجنسية  العلاقة  يصور  الذي  بالفيلم  وانتهاء   للعورة 
أساسا  إلى إثارة الشهوة الجنسية عند القارئ أو المستمع أو المشاهد، أيا  كانت الوسيلة التي تُعرض  

ير أو غير مثير للجنس هناك على الأقل ثلاثة أبعاد لمفهوم المواد  ها، ولصعوبة تحديد ما هو مثب
 155الجنسية: 

وتعرف المواد الإباحية على أنها كل عمل يستخدم لغرض الإثارة الجنسية،    البعد الوظيفي: -1
ينظر هذا التعريف إلى المواد الإباحية من وجهة نظر المستخدمين لهذه المواد خاصة فيما  

 يتعلق بطريقة استخدام هذه المواد والاستجابات التي تثيرها لديهم. 
التصنيفي: -2 أ  البعد  على  الإباحية  المواد  أنه  وتعرف  على  الناس  جمهور  يرى  عمل  كل  نها 

الشهوانية   الأفكار  تثُير  أنها  الناس  يعتقد  مادة  كل  يشمل  التعريف  وهذا  داعر،  أو  فاحش 
وبالتالي تدخل في نطاق الابتذال الجنسي والعيب والاعتداء والاشمئزاز الجنسي، وينظر هذا 

 الرافض لهذه المواد.  التعريف إلى المواد الإباحية من وجهة نظر الجمهور من الناس
النوعي -3 الشهوة  البعد  إثارة  بهدف  إنجازه  تم  عمل  كل  أنها  على  الإباحية  المواد  وتعرف   :

المواد   إلى  ينظر  التعريف  وهذا  القراء،  أو  المستمعين  أو  المشاهدين  جمهور  لدى  الجنسية 
ة وتجميع  الإباحية من وجهة نظر المؤلفين والمنتجين لهذه المواد والذين يهدفون إلى صناع

من  قدر  أكبر  لكسب  الرجال  من  قدر  أكبر  شهوة  تثير  التي  الجنسية  الإباحية  المواد  بيع 
 الربح.

وما تجدر الإشارة إليه أن الوسائل التي يجب أن يتم من خلال أي منها سلوكيات الترويج أو       
أي أو  الإنترنت  شبكة  أو  الهاتفية  الخطوط  في  تتمثل  النسخ؛  أو  الطبع  أو  تكنولوجية    النقل  وسيلة 

 أخرى. 
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 الفرع الثاني: إزعاج الغير 

الذين يسيئون استخدام    ؛ أولئكوالمنحرفين عن جادة الأخلاق والقيم الفضيلة  مجابهة العابثينغاية  ل
جرَّم المشرع في  ي؛  امن أجله المُعدّة ةالمشروعض اغر في غير الأ  خطوط الهاتفية أو الإنترنت أجهزة ال
( مكرر البند 262بموجب المادة )م إزعاج الغير  1936( لسنة  74رقم )  الفلسطيني  العقوبات قانون  

 على:  والتي تنص  (، الفقرة )ج(1)

أساء عمداً استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى بأن   -ج )
الغير، أو وجه إليهم ألفاظاً بذيئة أو مخلة  روّج أو نقل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية أو أزعج 

 (.بالحياء، أو تضمن حديثه معه تحريضاً على الفسق والفجور

 : المقصود بإزعاج الغيرأولاً/ 

م إزعاج الغير تاركا  ذلك   1936( لسنة  74لم يُعرّف الشارع الجزائي في قانون العقوبات رقم )     
لسنة    (3)  هذه المادة نجدها قد أُضِيفت بموجب التعديل رقمالأمر للفقه والقضاء، وبالرجوع لأصل  

2009( رقم  العقوبات  قانون  من  الإنجليزية  النسخة  في  أصل  لها  ليس  وبالتالي  لسنة  74م،   )
1936( المادة  لنص  وإعمالا   فيه  4م،  المستعملة  والعبارات  الألفاظ  فإن  الذكر  سالف  القانون  من   )

المعنى المقصود منها في الشرائع الإنجليزية، وتفسر بالاستناد إلى    تعتبر بأنها استعملت للدلالة على
 . 156تلك الشرائع بقدر ما يتفق ذلك مع سياق العبارة 

في الصياغة السابقة؛ نظرا  لأن القاضي في لم يتوسع المشرع أن  الفلسطيني ويرى رأي في الفقه     
المبدأ اللاتيني في التفسير، والذي انتهجه النظام  هذه الحالة "...أو أزعج الغير"؛ يجب عليه تطبيق  

"، ويشير هذا المبدأ إلى  ejusdem generis ruleالأنجلوسكسوني: التفسير عن طريق النوع ذاته " 
أنه عندما يسرد القانون فئات معينة من الأشخاص أو الأشياء ثم يحولها بشكل عام، فإن العبارات  

ع ذاته من الأشخاص، أو الأشياء المذكورة على وجه التحديد،  العامة لا تنطبق إلى على نفس النو 
وبإسقاط المبدأ المذكور آنفا  على هذه العبارة؛ نجد أن المشرع في هذه المادة قد جرّم فعل الإساءة 
عمدا  للغير...بأن روّج أو نقل أو طبع أو نسخ أي مواد إباحية أو أزعج الغير"، وبما أن المشرع قد  

الإساءة تكون عن طريق المواد الإباحية، فإن المشرع هنا بعبارة أو " إزعاج الغير"    ذكر صراحة  أن

 
م على:" يفسر هذا القانون على أساس المبادئ المتبعة في تفسير القوانين في انجلترا،  1936( لسنة  74( من قانون العقوبات رقم )4تنص المادة )  -156

ى تلك الشرائع بقدر ما  عتبر الألفاظ والعبارات المستعملة فيه بأنها استعملت للدلالة  على المعنى المقصود منها في الشرائع الانجليزية، وتفسر بالاستناد إلوت
 يتفق ذلك مع سياق العبارة، إلا في المواضع التي ورد فيها نص صريح على خلاف ذلك"



العبارة   تكون  ذلك  وخلاف  فقط،  الإباحية  المواد  طريق  عن  إلا  يكون  لا  الذي  الإزعاج  بها  يقصد 
واضحة   بصورة  المشرع  حددها  محمية  لمصلحة  حماية  منها  أكثر  الغير  على  للافتئات  مدعاة 

 . 157وجلية 

لا        الجزائي  الشارع  إليه  يرمي  الذي  الإزعاج  ونرى  إليه،  ذهب  فيما  السابق  الرأي  مع  ونختلف 
الذي جعله المشرع مطلقا  ولم يقيده،   لأن في ذلك تعطيل للنص   يقتصر نطاقه على المواد الإباحية

  يتسع ليشمل كل فعل أو قول تعمده الجاني يضيق به صدر الغير بحيث من شأن قوله أو   وعليه
ضوع وفقا   فعله إقلاق راحة الغير أو تكدير صفوه؛ ويترك تقدير قيام الإزعاج من عدمه لقاضي المو 

 لمعيار الرجل المعتاد.

 harassing الاتصالات المضايِقة "وبالرجوع إلى الشرائع الإنجليزية نجد أنها تفرق ما بين       
communications   اللائقة ""، وما بين الاتصالات غيرIndecent communications ،" 

الذي أفرد  و   م؛1985( لسنة  46رقم )  وخير مثال على ذلك التفرقة الواردة في قانون العقوبات الكندي
فقرة عقابية   من الاتصالات غير اللائقة والاتصالات المضايقة  لكلٍ ( منه  372بموجب نص المادة )

 ا،  ق بين كل منهوفرّ  ،مادة واحدة تحت مظلةخاصة 

يتعلق  حيث        المُضايِقةفيما  الاتصالات  يقوم      بجرم  أنه  عذر نجد  دون  شخص  قيام  بمجرد 
قانوني بالاتصال بغيره بشكل متكرر أو تسببه في إجراء اتصالات متكررة معه بقصد مضايقته، في 

ما،  زعاج شخص  فيعد مرتكبا  لجريمة كل شخص يقوم بقصد إنذار أو إ  الاتصالات غير اللائقة حين  
غير   اتصال  وسائل  بإجراء  طريق  عن  آخر  شخص  أي  مع  أو  الشخص  ذلك  مع  لائق 

   .158الاتصالات 

وسائل        استخدام  إساءة  عبر  الغير  إزعاج  يُجرم  الانجليزي  الشارع  بأن  سبق  مما  ويظهر 
الإزعاج  أراد تقييد إزعاج الغير، عبر عن ذلك صراحة  بحيث أنه تطلب أن يتم ذلك ، ولما الاتصالات 

الاتصالات  وسائل  طريق  عن  آخر  شخص  مع  لائق  غير  اتصال  إجراء  فيما  عبر  أنه  حين  في  ؛ 

 
 - عدلي عبد الفتاح نصار، مقابلة شخصية أجراها الباحث  بتاريخ 2022/9/1م، الساعة: الواحدة مساء  . 157 

158 -“ Indecent communications (2) Everyone commits an offence who, with intent to alarm or annoy a person, 
makes an indecent communication to that person or to any other person by a means of telecommunication. 
Harassing communications (3) Everyone commits an offence who, without lawful excuse and with intent to harass 
a person, repeatedly communicates, or causes repeated communications to be made, with them by a means of 
telecommunication”. (Criminal Code .R.S.C. 1985. c. C-46, Justice Laws Website). 



السلوك   ماهية  لنا  أوضح  الاتصالات،  وسائل  استخدام  إساءة  عبر  الغير  مضايقة  بتجريم  يتعلق 
ب  والمتمثل  في    الإجرامي  تسببه  أو  متكرر  بشكل  بغيره  بالاتصال  قانوني  عذر  دون  شخص  قيام 

؛ وبناء على ذلك وأمام طغيان النص التجريمي المتعلق  اتصالات متكررة معه بقصد مضايقتهإجراء  
الف العقوبات  قانون  في  الوارد  الغير  )بإزعاج  رقم  لسنة  74لسطيني  نرى 1936(  من  أ  م؛  مناص  لا 

الكندي المشرع  أوردهما  الذي  الصورتان  كلتا  ليشمل  يتسع  الغير  إزعاج  فعل  بأن  أن  القول  بحيث   ،
 اعه يشمل بالضرورة الاتصالات المضايقة والاتصالات غير اللائقة. اتس

وقد عرّفت المحكمة العليا الأمريكية الكلام الغير لائق بأنه كل لغة أو مادة تصور أو تصف،       
الأعضاء   أو  الجنسية  الأنشطة  المعاصر،  المجتمع  لمعايير  وفقا   واضح  بشكل  مسيء  منظور  من 

أو غير لائقة   فاحشةنطق "أي لغة    الأمريكي  يجرم القانون الاتحادي، حيث  159الجنسية أو الإخراجية 
 .160، وذلك تحت عنوان إذاعة لغة فاحشة أو بذيئة عن طريق الاتصال اللاسلكي"

للمبدأ؛        خاطئا   تطبيقا   يعد  السابق،  النص  على  ذاته  النوع  من  التفسير  مبدأ  تطبيق  أن  ونرى 
عين   في  مبدأ آخذين  فلكها  في  يدور  التي  للصياغة  مغايرة  والتي جاءت  المشرع  صياغة  الاعتبار 

التفسير من النوع ذاته ويعمل بشكل ناجع، حيث لم يرد بالصياغة التي أوردها المشرع بنص الفقرة  
مكرر( ذِكر أو سرد لطائفة أفعال جُرمية معينة، ومن ثم اختتامها بعبارة عامة    262)ج( من المادة )

مبدأ    مثل إسقاط  بمكان  الصواب  من  لكان  ذلك؛  الشارع  فعل  فلو  أخرى،  أفعال  أو  سلوكيات  وأية 
 التفسير من نفس النوع؛ في حين أن مسلك الشارع كان على النقيض تماما . 

فضلا  عن ذلك، إذا سلمنا جدلا  بصحة تطبيق مبدأ التفسير من نفس النوع على إزعاج الغير،       
اج الغير عبر القول بأنه لا يكون إلا عن طريق المواد الإباحية فقط؛ فإن السؤال وبالتبعية تفسير إزع

الذي نثيره: لماذا يعتنق المشرع ذلك التوجه القائم على اللغو والتكرار المخل؛ بحيث يكرر سلوكيات 
ج  سبق وأن بيّنها وحددها بذات الفقرة؛ فالشارع أفرد عبارة خاصة مستقلة خاصة بالعقاب على تروي 

 أو نقل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية.

 

 
159 - FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S, 726 (1978). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/726/ 
160 - " Broadcasting obscene language: Whoever utters any obscene, indecent, or profane language by means of 
radio communication shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both" U.S Code Title 18, 
Part 1, Chapter 71, 1464. 



 : إزعاج الغيرثانياً/ صور 

بالتبعية لذلك أنقا  لما خ  انطلا      إليه سابقا  عند شرحنا للمقصود بإزعاج الغير؛ نرى  فعل   لصنا 
  ه إزعاج الغير بإساءة استعمال الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أي وسيلة تكنولوجية، لا يقتصر نطاق

يشمل كل  ل  يتسع  بل  لا يقتصر على السب والقذف؛كذلك  و   بالمواد الإباحية،  لإزعاج المتعلقعلى ا 
النقض المصرية ف به محكمة  المجني عليه، وهو ما قضت  به صدر  ي إطار  قول أو فعل يضيق 

من قانون العقوبات المصري    ( مكرر166د في نص المادة )ر االو   بيانها للمقصود لفعل إزعاج الغير
( من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 76/2، وكذلك نص المادة )161م 1937لسنة  (  58رقم )

لسنة  10) الغيرمقصود  وال،  162م 2003(  إزعاج  وإنما   بتعمد  والقذف،  السب  على  يقتصر  لا  هنا 
 .163يتسع ليشمل كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه 

يعتبرا  إزعاجا  كل استخدام سيء للخطوط الهاتفية أو شبكة الانترنت أو    وتطبيقا  لكل ما سبق؛     
وهنا يتعين عدم  بقصد إزعاج الغير ولمجرد العبث بوقته وتكدير صفوه وراحته،    ،أية وسيلة تكنولوجية

 يتم تفسيره تفسيرا  ضيقا  في التوسع في تفسير إزعاج الغير تقيدا  بحدود مبدأ الشرعية الجنائية، بحيث  
ترك تقدير قيام الإزعاج من عدمه لقاضي الموضوع مما يستتبع معه  ،  ضوء ضوابط النص الجزائي

 كل قضية على حدة.ملابسات ظروف و وفقا  ل

ويتحقق الإزعاج إذا ما قام أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يضيق منها صدر 
عبر شبكة   رسائل  بإرسال  يقوم  فمن  الآخر،  إزعاجا   الطرف  تتضمن  المحمول  الهاتف  أو  الانترنت 

دون الرد على صاحب الرقم  لها يكون مرتكبا  لهذه الجريمة، وكذلك كثرة الاتصال بآحاد الناس  لمستقبِ 
 

161-  ( المادة  )166تنص  رقم  المصري  العقوبات  قانون  من  مكرر  لسنة  58(  تسبب  1937(  من  كل  أجهزة م:"  استعمال  بإساءة  غيره  إزعاج  في  عمدا  
 المواصلات التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

162-  ( المادة  )76/2تنص  رقم  المصري  الاتصالات  تنظيم  قانون  من  لسنة  10(  التعوي2003(  في  بالحق  الإخلال  عدم  "مع   : يعاقب  م  المناسب،  ض 
العقوبتين كل من... أو بإحدى هاتين  ألف جنيه  أو مضايقة غيره بإساءة    -2بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين  تعمد إزعاج 

 استعمال أجهزة الاتصالات". 

 308تصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة  من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يققضت محكمة النقض المصرية :"    -163
جهته مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه =بين مضمون ما و 

مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على  الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجّه للمجني عليها على  
المجني عليها بما ضاق به صدرها بإ تعمد إزعاج  أنها تفيد  إلى  الحكم، وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول  ساءة  ما دوّن به من عبارات أوردها 

أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادي   استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به
جنائي لدى  للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نُشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد ال

 ". الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب
 .9/2021/ 11ق، بتاريخ  90لسنة  11456قم نقض جنائي مصري ر 



الناس في أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا  أو في وقت  المطلوب؛ و  الاتصال بآحاد 
السؤال على زوجته وبناته بشكل يسيء للمجني عليه عموما   يكون المجني عليه نائما  أو عن طريق  

 .164أو أي سلوك يؤدي لإزعاج المجني عليه بالوسائل التي ذكرها المشرع 

فيما        أكثر،  أو  فقط  لمرتين  حدوثه  يكفي  الأول  إن  بحيث  المضايقة،  عن  الإزعاج  ويختلف 
 . 165ات كثيرة المضايقة تتسم بالاستمرارية بمعنى التكرار بصفة مستمرة مر 

المصريةو       النقض  محكمة  الحكم    :قضت  كان  بالحكم    الابتدائيلما  والمكمل  لأسبابه  المؤيد 
القانونية للجريمة  ،المطعون فيه تتوافر به كافة الأركان  تعمد إزعاج الغير    -بين واقعة الدعوى بما 

التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة    -بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات 
إدارة   لما كان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الفني الصادر من  ما رتبه عليها،  من شأنها أن تؤدي إلى

الحاس  جرائم  للمعلومات مكافحة  العامة  بالإدارة  التعريفي  ،  .. .بات  الرقم  بتتبع  أنه  فيه  أثبت  والذي 
المشار إليه في التاريخ والتوقيت الواردين بالتقرير تبين أنه قد استخدم من خلال جهاز حاسب آلي 

الم بشركة  رقم...والمسجل  بيانات  شريحة  يحمل  مودم  بجهاز  باسم حمول....مرتبط 
قام بإرسالها  ،  ...المدعوة...المتهمة التي  الفحص والرسائل  بالتقرير صور من الحساب محل  وأرفق 

المجني   مضايقة  في  الإنترنت  شبكة  وهي  اتصال  جهاز  استعمال  أساءت  قد  المتهمة  أن  مؤداها 
نترنت" عليها...باستخدامها الحساب المسمى... على موقع الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية "الا

بقصد التشهير    وإرسالها رسائل تحوي ألفاظ نابية من ذلك الحساب   ،وقيامها بانتحال شخصية نجلتها
استعمال أجهزة   بإساءة وهو بيان كاف للدلالة على أن الطاعنة تعمدت إزعاج الغير  بسمعة نجلتها...

 . 166الاتصالات 

ذلك؛  و       عن  المتهمفضلا   قيام  الإزعاج  ضمن  أو    يدخل  الهاتف  خطوط  استخدام  إساءة  بتعمد 
بقبول  بالغير    الاتصالعبر    الإنترنت  المستقبل  قيام  ذلك  في  يشترط  ولا  وإزعاجه،  معاكسته  بقصد 
 ؛ الرقم دون انتظار رد الطرف الآخرمجرد طلب  يعد إزعاجا   ، وبالتالي  ورفع سماعة الهاتف  الاتصال

 .لاق راحتهوتكدير صفوه وإق إزعاجهفقط لمجرد طلبه وإنما 

 
/  11  بهاء المري، أشهر جرائم المحمول والإنترنت وقوعا ، مقال منشور على الصفحة الشخصية للمستشار بهاء المري عبر موقع الفيس بوك، بتاريخ  -164

 https://www.facebook.com/bahaa.elmorry م، رابط الصفحة: 2022/ 3
، العدد  7د  نزار حمدي قشطة، جريمتي القذف والسب عبر الهاتف النقال في التشريع الإماراتي، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة القانون والمجتمع، المجل  -165
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الجريمةأيضا   و       هذه  في  الإجرامي  السلوك  صور  عليه   ؛من  للمجني  مزعجة  رسائل    ترك 
(ANSWER MACHINE)  أو إخبار الزوجة الغائبة بإصابة    ،الأمر الذي يؤدي إلى ضجر الغير

التليفون  طريق  عن  حادث  في  حجوزات   ،زوجها  وعمل  الفنادق  أو  الطيران  بشركات  الاتصال  أو 
طريق   عن  جهاز  التليفون وهمية  سماعة  المطلوب  الشخص  يرفع  أن  الجريمة  لاكتمال  يلزم  ولا   ،

للبيانات والمعلومات أو اطلع   التليفون سواء كان منزلي أو محمول أو كان الحاسب الآلي المستقبل
في الحال على البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو غيرها من وسائل الاتصالات، أو أن يرد  

المُتصل، فيتحقق الإزعاج المقصود بمجرد سماع رنين  على تلك الرسالة أو   يسمع شيئا  من جانب 
طلب المتصل غير أن الأخير قام بغلق المكالمة    التليفون أو أي من برامج المحادثة أو قيامه بإجابة

 167أو الاتصال أو تركها مفتوحة غير أنه لم ينبس ببنت شفة.

اشترط المشرع لقيام جريمة تعمد    حكمة المنصورة الاقتصادية بقولها:وفي ذات السياق قضت م     
ل: ركن مادي يتمثل في  إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأو 

أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير...، وركن معنوي وهو  
يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم إرادة الجاني بماهية فعله وأن استخدامه  

و  غيره  مضايقة  أو  إزعاج  شأنه  من  النحو  ذلك  على  الاتصالات  إحداث لأجهزة  إلى  إرادته  اتجاه 
 .168النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة 

والإرادة        العلم  بعنصريه  العام  الجنائي  القصد  تقوم على  التي  العمدية  الجرائم  من  الجريمة  هذه 
فيتعين أن يكون الجاني عالما  بأنه يقوم بإزعاج الغير على نحو يحظره القانون، وأن تتجه إرادته إلى  

ج الغير بهذا إحداث هذا الإزعاج، وبمعنى آخر أن تنصرف إرادة مستخدم جهاز الاتصال إلى إزعا
الجهاز دون استهداف أية غاية أخرى سوى هذا الإزعاج، ومن ثم فإن حصول الإزعاج عن طريق  

آخر رقم منه مثلا؛ الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم شخص آخر عدا  
بنشرة صورة شخص آخر على صفحته دون أن  قام شخص  إذا  الجريمة، وكذلك  به هذه  تقوم    فلا 

 169يقصد إزعاجه كما لو كان يستحسن وجود صورته لديه، ينتفي لديه قصد تعمد الإزعاج.

الحكم         من  الثابت  إن  قد    الابتدائيحيث  المحكمة  أن  فيه  المطعون  بالحكم  لأسبابه  المؤيد 
أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وما أثبته محرر محضر الضبط من مناظرته لأجهزة  
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لأجهزة  التلي استعماله  بإساءة  عليه  المجني  إزعاج  الطاعن  تعمد  من  عليه  بالمجني  الخاصة  فون 
الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به على تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام والتعدي عليه بألفاظ  

معه   ق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ويضحيها صدر المجني عليه، وهو ما تتحق ضاق ب
 . 170النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله 

 : وسيلة إزعاج الغير ثالثاً/ 

الأصل العام أن المشرع لا يعتد بوسيلة السلوك الإجرامي، فكل الوسائل لديه سواء؛ ولكن قد لا        
الإجرامي للجاني إلا إذا يؤثم المشرع أفعالا  بذواتها إلا حال وقوعها بوسيلة معينة، فلا يقوم السلوك  

المشرع حددها  التي  بالوسيلة  استعمال  171وقع  عبر  يقع  أن  المشرع  اشترط   الغير  إزعاج  وبشأن   ،
الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى؛ ما يستلزم معه القول بخروج كل إزعاج  

 للغير يتم بغير استخدام الوسائل سالفة الذكر.

أ       تكنولوجية" ونرى  وسيلة  أية  أو   " العامة  بالعبارة  المشرع  قصد  عدم172ن  يتعين  في   ؛  التوسع 
الوسائل   إلى  منطقيا   ينصرف  مراده  أن  نجد  المشرع  إرادة  باستجلاء  حيث  إطلاقه،  على  تفسيره 

"، وتطبيقا  لذلك يخرج من   Ejusdem Generisالتكنولوجية التي من نفس النوع إعمالا  لقاعدة "  
المجني   والمستقبل  الجاني  المرسل  بين  التواصل  عبرها  يمكن  لا  تكنولوجية  وسيلة  أية  النص  نطاق 
عليه؛ باعتبار أن هذه السمة المشتركة بين الأجهزة التي ذكرها المشرع والمتمثلة في أجهزة الخطوط  

عن تفسير أية وسيلة تكنولوجية، وتطبيقا  لذلك الهاتفية أو الانترنت والتي يجب أخذها بعين الاعتبار  
يقصدها   التي  التكنولوجية  الوسائل  نطاق  ضمن  الحاسبة  الآلة  أو  الطابعة  إدخال  مثلا   يجوز  لا 

 المشرع والقول بأن العبارة جاءت عامة ومطلقة. 

 : رابعاً/ إزعاج الغير والشرعية الجنائية

ف       المتمثل  الفلسطيني  الشارع  مسلك  أن  واضح،  نرى  بشكل  الغير  تقديم تعريف لإزعاج  عدم  ي 
بالامتناع عن وصفه وصفا  قاطعا  جليا  يحسم كل جدل في حقيقة محتواه أو عدم   ذلك  أكان  سواء 
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تحديد السلوكيات التي تنضوي تحت الإزعاج حصرا ؛ وهو ما يضحي معه التجريم مكتسيا  بالتجهيل،  
ضفاض غير واضح الدلالة يحتمل عدة تأويلات،  كونه انصب في فحواه على سلوك غامض مبهم وف

فكيف لنا الاهتداء بشكل دقيق لما يُعد إزعاجا  للغير من عدمه، ما يعد منزلقا  خطيرا  يهدد الحقوق 
والمباغتة   التأويلات  أمام  على مصراعيه  الباب  ويفتح  القانوني،  الأمن  باستقرار  ويعصف  والحريات 

المتميع  -ق القانون؛ التي بات بإمكانها تطبيق النص السابق  والتعسف من قبل سلطات إنفاذ وتطبي 
بصورة انتقائية بمعايير شخصية وفق الأهواء وإسناده على غير مقتضى    -المحمل بأكثر من معنى

 وبما يخالف مراميه الحقيقية.

يعني        العقابية  النصوص  غموض  بأن  المصرية  الدستورية  المحكمة  قضت  السياق  هذا  وفي 
ا من ضوابطها وتعدد تأويلاتها، فلا تكون الأفعال التي منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة  انفلاته

يقينية، بل شباكا  أو شراكا  يلقيها المشرع متصيدا  باتساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون  
 . 173مواقعها

الدستورية، كونه يتنافى مع مبدأ اليقين  لكل ما سبق نرى بأن النص السابق يشوبه عوار عدم       
بيان   في  وواضحة  جلية   دوما   الأفعال  تكون  أن  يفرض  الذي  الجنائية،  الشرعية  وبالتبعية  الجنائي 
الحدود الضيقة لنواهيها، وكذلك نرى أن تجريم إزعاج الغير وفقا  للنص سالف الذكر فيه توسع كبير  

بقدرها، فإذا كانت بعض  وطغيان تجريمي لا تقتضيه ضرورة أي اجتما عية مبررة، فالضرورة تقدر 
السلوكيات تشكل إزعاجا  للغير وتمس مصلحة أو حق جدير بالحماية الجنائية، فإن هذا لا يعني فتح  
الباب على مصراعيه لدخول كل إزعاج ضمن نطاق النص التجريمي بصورة غير منطقية على نحو  

 يم.يسوده التحكم، بما يشكل إفراطا في التجر 

 : خلة بالحياءتوجيه ألفاظ بذيئة أو مُ  الفرع الثالث/

 : الإجرامي أولاً/ السلوك

( مكرر  262المادة )م بموجب  1936( لسنة  74في قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) ينص المشرع  
أساء عمداً استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أية    -" )ج((، الفقرة )ج( على:1البند )

قل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية، أو أزعج الغير، أو وجّه  وسيلة تكنولوجية أخرى بأن روّج أو ن
 إليهم ألفاظاً بذيئة أو مخلة بالحياء، أو تضمن حديثه معهم تحريضاً على الفسق والفجور".
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ياء الأذن  حماية الحياء العام من الأقوال التي تخدش ح  السابق  فعليهدف المشرع من تجريمه لل     
يام الجاني بتوجيه أي لفظ بق   ، ويتمثل السلوك الإجرامي174من أقوال بذيئة  والعين بما تراه   بما تسمعه

من   يُستبعد  لذلك  وتطبيقا   مسموعا ،  أو  مكتوبا   يكون  أن  اللفظ  ويستوي في  بالحياء،  مخل  أو  بذيء 
أو   الإشارات  أو  أو الأعمال  الحركات  السابق  الإجرامي  السلوك  أيا   نطاق  بالحياء  المخلة  الحركات 

 كونها تدخل ضمن البنيان القانوني لجريمة أخرى،    وبذاءتهاكانت درجة فحشها 

لمجني  يقتصر على الإخلال بحياء وشعور الا  وما تجدر الإشارة إليه أن الإخلال بالحياء هنا       
الذي   لدى  عليه  بالحياء  الشعور  تأذي  في  العبرة  إذ  الفعل،  عليه  وجه  وقع  على  المتوسط  الإنسان 

تفريط؛ أو  إفراط  دون  اللفظ  ذلك  قراءة  أو  سماع  جراء  يش  العموم  هنا  بالحياء  الرجل موالإخلال  ل 
حياء، فهي  الخادش للالذي    البذيء أو  تقع بالقول   يقتصر على الأخيرة، وطالما أن الجريمةوالمرأة ولا

محددة من قبل  ه الاختلاف هنا أن الوسيلة  ، ولكن وج أيضا  تدخل في البنيان القانون لجريمة السب 
عبر الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أية  توجيه الألفاظ البذيئة أو المُخِلة بالحياء    يتعينالشارع حيث  

، وتقدير ما إذا كان اللفظ بذيئا  أو مخلا  بالحياء مسألة واقع يختص بالفصل  وسيلة تكنولوجية أخرى 
الم يُق  وضوعفيها قاضي  المنظمة  بحيث  بالقواعد  درها وفقا  لظروف كل قضية وملابساتها؛ مستهديا  

 . للأخلاق في المجتمع والعرف السائد فيه

ث الخجل ويحرص الفاعل على ستره، وُيستمد مفهوم لحياء يشمل كل فعل يورِّ والفعل المُخل با     
ا  مخالفا  لما اعتاد الناس على  المنافاة للحياء أو الإخلال به، فيما إذا كان الفعل في حد ذاته يعتبر 

غير بشكل  ارتكبه  إن  فهو  ارتكابه،  على  الفاعل  وأقدم  والأخلاق  العامة  الآداب  من    علني  احترامه 
وبدون رضاء من المجني عليه، يكون قد أخل بحياء المجني عليه في جانبه العرضي وخدش عاطفة  

ن قد أساء إلى المجتمع وتعرّض للآداب العامة الحياء لديه، أما إذا ارتكب الفعل علنا  فإن الفاعل يكو 
 .175والأخلاق مما يتأذى معه الشعور العام بالحياء في المجتمع 

 ضابط الإخلال بالحياء العام:ثانياً/ 

الواقع أن الضابط الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في تحديد الأفعال المادية المخلة بالحياء، لا       
الأخلاق العامة"، وهذه  تي يستهدف القانون حمايتها وهي "من خلال المصلحة اليمكن أن يُستلهم إلا  

يلزم لصيانتها أن يتدثر كل فرد في المجتمع بالحياء والحشمة في سائر صنوف الممارسات الجنسية  
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تحديد   ويمكن  العام،  الحياء  بمقتضيات  مخلا   كان  وإلا  وآذانهم،  الآخرين  أعين  عن  بإخفائها  وذلك 
الإ  يرتكب ضابط  اللذين  والزمان  المكان  في  السائد  بالحياء  العام  الشعور  ضوء  على  بالحياء  خلال 

العليا  بالحياء السائد في المجتمع على مجموعة من المثل  فيهما الفعل، ويقوم تحديد الشعور العام 
 .176والقيم الأخلاقية والمعتقدات الدينية والسلوك الاجتماعي والآداب والتقاليد السائدة فيه 

فأما عن مفهوم " الفعل الفاضح المخل بالحياء"، فقد تركه القانون عمدا  للقاضي، على أساس       
نات والأوساط واستعداد أنفس أهليهما وعاطفة الحياء عندهم  أنه قابل لأن يتنوع ويتفاوت بتفاوت البيّ 

تقدير واسعة في تحديده للتأثر، ثم إنه يتفاوت بتفاوت الأزمنة، وبالتالي فإن القاضي يتمتع   بسلطة 
لتلك الأفعال مستهديا  في ذلك بأمرين: أولهما مشاعر المجموع دون التفات لمشاعره هو شخصيا  أو  
لمشاعر قلة متزمتة أو قلة منحلة؛ وثانيهما هو أن لا يتنازل في تقديره لتلك الأفعال عن مجموعة من  

مجتمعه باعتبارها الإطار العام للمجتمع وباعتبار أن  المعتقدات الدينية والأخلاقية المستمدة من وقع  
القضاء لا يجوز له مهما قلت عاطفة الحياء عند الناس أن يتراخى في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق  

 .177القانون 

مية ضمن نطاق الحماية الجنائية للحق  موفقا  بإقحام هذه الصورة التجري  ونرى أن المشرع لم يكن     
الحياة   حرمة  في  في  هو  الإجرامي  السلوك  لهذا  الصحيح  المكان  أن  بحيث  الجرائم  الخاصة، 

 .أو الأخلاق والآداب العامة المخصصة لحماية الحياء العام

 الفرع الرابع: التحريض  على الفسق والفجور 

( مكرر 262بموجب المادة ) م1936( لسنة 74الفلسطيني في قانون العقوبات رقم ) ينص المشرع
 على:    (، الفقرة )ج(1البند )

أساء عمداً استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى    -" )ج(
ه إليهم ألفاظاً بذيئة أو قل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية، أو أزعج الغير، أو وجّ بأن روّج أو ن

 مخلة بالحياء، أو تضمن حديثه معهم تحريضاً على الفسق والفجور". 
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هذا الفعل حماية الحياء العام من الأقوال أو الأفعال التي تخدش  يهدف المشرع من تجريمه ل      
تُشكل   إيماءات  أو  إشارات  من  العين  تراه  وما  بذيئة،  أقوال  من  تسمعه  بما  الأذن  خدشا  حياء 

 .179، حيث تعتبر جريمة التحريض على الفسق من جرائم الحياء العام 178لحيائها 

 : المقصود بالتحريض على الفسق والفجور أولاً/

الفسق والفجور        بالتحريض على  الكتابة أو    يقصد  أو  بالقول  المجني عليه  نفس  التأثير في 
الصورة أو النماذج أو مقاطع فيديو لارتكاب أفعال غير مشروعة تهدف إلى المساس الشهواني بأي 

بتزيين الفكرة له وترغيبه فيها   طريقة كانت  ويعني أيضا  إثارة المجني عليه والتأثير عليه  ،  180وذلك 
بأية وسيلة   يعنيه ويريده  نفسيا   بما  للنفس على الاقتناع  فالتحريض مخاطبة  الفسق،  أفعال  لارتكاب 

 ،181الجاني، وبمعنى آخر دعوة آثمة للمجني عليه لممارسة الفسق، أيا  كانت سُبل تنفيذ هذه الدعوة
،  والتأثير على نفس المجني عليه وصولا  إلى إقناعه بارتكاب الدعارة أو الفجور، وذلك بالإلحاح عليه

أو تزيين العمل له، أو ترغيبه في ذلك، أو وعده بتحقيق مكاسب من جراء ذلك، أو التلذذ جنسيا  من 
المعاشرة، وقد يكون هذا التحريض مصحوبا  بذكر أماكن مباشرة الدعارة أو سبلها أو كيفية ذلك، أو  

والتشجيع على  ذكر أسماء الأشخاص الراغبين في الاتصال الجنسي إلى آخر ذلك من سبل الترغيب  
 .182الممارسة

أن         سبق  مما  المادي  ويظهر  يتمثلالسلوك  والفجور  الفسق  على  من  ب  للتحريض  يصدر  أن 
الجاني أقوال أو أفعال أو إشارات ذات مضمون يحرض على الفسق، ويكفي في هذه الجريمة مجرد  

مجر  تجريم  هنا  فالمقصود  عليه،  المجني  على  التأثير  اشتراط  دون  الفسق التحريض  إلى  الدعوة  د 
والفجور والتحريض عليه لأنها جريمة ضد الحياء العام، فالتحريض على الفسق والفجور يُحدث تنبيه  
فعلا    التنبيه  يحدث  أن  لا يشترط  وهكذا  للفسق،  استعداد  على  من هو  هناك  أن  المجني عليه  لدى 

 .183ولكن مجرد إمكانية حدوثه كافية للتجريم 

وعلى        غيره،  أو مع  المحرض  مع  ارتكابه سواء  إلى  الدعوة  هو يشمل  الفسق  على  والتحريض 
المادة   نطاق  تحت  يندرج  أمر  الفسق  ارتكاب  إلى  صفتها  كانت  أيا   فتاة  أو  امرأة  فدعوة    262ذلك 
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مكرر، وكذلك الحال بالنسبة لدعوة رجل إلى ارتكاب الفسق حتى لو كانت الداعية إلى ذلك ليست  
 .184بغايا وإنما فعلت ذلك لأول مرة إرضاء لشهواتها من ال

وعلى الرغم من ذلك فإن بعض المحاكم ذهبت إلى أن هذا المعيار في تحديد التحريض يجب      
أنه يقاس بمعيار موضوعي، فمن غير    وبحق  أن يُقاس بالمعيار الشخصي، إلا أن الراجح لدى الفقه

شخص عن رد فعله على مثل هذا السلوك التحريضي    المستساغ ومن منافٍ للمنطق أن يُسأل كل
وعما إذا كان راغبا  فيه أم لا، وكذلك حتى ولو كان غير مهتم يجب حماية باقي الأشخاص الذين  

 . 185تعرضوا لهذا السلوك أو يُحتمل أنهم شاهدوه أو سمعوه وخدش حيائهم 

من        إليه  الدعوة  تستشف  أن  يجب  بالقول  الفسق  على  الداعي  والتحريض  عبارات  مدلول  واقع 
التقاليد والقواعد  أيا  كانت الألفاظ التي تخفي وراءها معنى التحريض، كل ذلك في إطار  المحرض 
الأخلاقية التي يعيشها المجتمع الشرقي، وكل هذه أمور يفصل فيها قاضي الموضوع بما يجده في 

الجريم لوقوع  بالنسبة  الحال  وكذلك  وملابساتها،  الدعوى  تستخلص  ظروف  أن  يجب  بالإشارات  ة 
الذي  المجتمع  المنظمة للأخلاق في  التقاليد والقواعد  إطار  نطاق  الإشارات في  هذه  ومدلول  حقيقة 

 .186نعيش فيه 

أذهان    تنبيه  نتيجته  يكون  لنشاط  الفاعل  إتيان  مجرد  التحريض  لتوافر  يكفي  سبق  ما  على  وبناء 
لمما الأشخاص  أحد  جاهزية  إلى  الناس  من  يوجّه  العامة  أن  هنا  يُشترط  فلا  والرذيلة،  الفسق  رسة 

 .187النشاط إلى شخص معين بذاته أو أن يتحقق هذا التنبيه فعلا  

   والسؤال الذي يثار الآن هل يختلف  مدلول الفسق عن الفجور؟

م، نجد أن المشرع لم يضع  1936( لسنة 74رقم )   الفلسطيني   بالرجوع لنصوص قانون العقوبات      
الجوهريتين  للفكرتين  معيارا   أو  والفجور   -تعريفا   لجريمة    -الفسق  المادي  الركن  منهما  يتشكل  الذي 

 التحريض على الفسق والفجور؛ تاركا  للفقه والقضاء مهمة النهوض بهذا العبء. 

المصريةو       النقض  محكمة  الدعارة  الفجور  ختلاف اإلى    ذهبت  مرتكب   عن  صفة  حيث  من 
، وسايرها في ذلك بعض  اقترفته الأنثى فهو دعارة، وإن ارتكبه الرجل فهو الفجور  بحيث إن  الفعل،
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التفرقة بين  ،  188الفقه  القائم على  بأنه كل  الدعارة  وتأكيدا  لذات المعنى  البغاء  يُعرّف بيت  والفجور، 
يتواجد   الدعارة  أو  الفجور  يتخذ لممارسة  الغرض،  محل  فيه شخص واحد على الأقل لممارسة هذا 

وتواجد الشخص في محل البغاء أمر ضروري لنعته بذلك، سواء أكان ذكرا  يُمارس الفجور أو أنثى  
 .189تمارس الدعارة 

لا يُقصد بالفسق الذي يلزم أن تدل الإشارة عليه أو القول الدعوة إليه، أكثر  وفي ذات الاتجاه       
بأي درجة من درجاته، بغض النظر عن صفة من صدرت عنه تلك الدعوة، مع  من ممارسة الجنس  

 .190ملاحظة أن التحريض على الفسق شيء والتحريض على ممارسة الدعارة أو الفجور شيء آخر"

من  الأنثى    وأالذكر  كل ما يرتكبه  بأن الفسق يشمل    وخلاف ذلك؛  في حين يرى رأي في الفقه     
، وذلك أن الاتصال الجنسي بالنسبة للرجل لا تصل حد الاتصال الجنسيأفعال جنسية غير مشروعة 

الأخلاق  في  فساد  فالفسق  ذلك،  دون  الفسق  ولكن  دعارة،  فهي  للمرأة  بالنسبة  أما  فجور  هو 
 ؛191الجنسية 

وهي كلمة    ،بينما يرى رأي آخر بأن الفسق هو ارتكاب رجل أو امرأة لفعل أو أفعال غير مشروعة 
تتسع لكل الأفعال الجنسية الغير مشروعة وتشمل أيضا  إفساد الأخلاق، أي كل فعل مخالف لقواعد 

ويتسع لهم  معنى الفسق أوسع بكثير من معنى البغاء أو الفحشاء فهو يشمل الكل  ، حيث أن  الأخلاق
ولكل أشكال الأفعال والأقوال المنافية والخادشة للحياء العام، سواء صدرت هذه الأفعال من رجل أو  

، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بقولها: بأنه من المسلم به قانونا  أن كلمة  192امرأة 
بالمادة   الواردة  الملغاة، ليست قاصرة على    270الفجور والفسق  الجسمانية بل تشمل  عقوبات  اللذة 

ارتكاب   الضروري  من  وليس  كانت  طريقة  بأي  للأخلاق  المفسدة  الأفعال  من  فعل  أي  أيضا  
 .193الفحشاء
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الفقه      في  رأي  والفجور  وبحق  ويرى  الفسق  من  كل  مدلول  بين  التفرقة  عدم  لجنس    إلى  تبعا  
انثى؛ أم  ذكرا   كان  إذا  فيما  الدعار   مرتكبه  بمكافحة  على  فالمقصود  قصره  عدم  يجب  الفجور  أو  ة 

وحدها،   المرأة  دعارة  الاعتبار  مكافحة  بعين  الأخذ  يتعين  وأن بل  ذلك،  في  سواء  والمرأة  الرجل  أن 
فعلهما   تجرم  والقوانين  الشرائع  وأن  فاسقا ،  فاجرا   يكون  قد  فالرجل  عاهرة،  داعرة  تكون  كما  المرأة 

 .194بسواء

رفضه للانقياد للتفكير الخاطئ المستقر في الأذهان والذي ارتأى    وبحق  ويضيف الرأي السابق     
مسايرته وعدم النيل منه، حيث يرى أن هذه المعاني جميعها للكلمات   قضاء محكمة النقض المصرية

" تتشابه فيما تقصده وترمي إليه، ويرى أن تترك هذه الكلمات لتنصرف وفسق  " بغاء ودعارة وفجور
والمرأة سواء بسواء فنقول أن الرجل إذا وقع منه اتصال جنسي غير مشروعا     على سجيتها إلى الرجل

فاجرة أو  داعرا   أو  بغيا   أيضا   تكون  الإثم  هذا  تشاركه  التي  والمرأة  فاجرا ،  أو  داعرا   أو  بغيا     ؛ كان 
والبغاء  والدعارة  الفجور  أن  القول  للغريزة    -وخلاصة  إشباع  كل  لغة   تعني  الثلاثة  الكلمات  هذه 

إتمام   أم غير كامل أي إشباع ظاهري دون  أكان إشباعا  كاملا   الجنسية إشباعا  غير مشروع سواء 
  .195لعملية الجماع 

وأعمال الفسق والفجور أي فعل يُشكل خروجا  على العلاقة المشروعة قانونا  بين المحرض وغيره       
أو  امن   المشروع  غير  الجنسي  الاتصال  على  كالتحريض  ذلك لأفراد،  في  ويستوي  الدعارة،  أفعال 

 196الاتصال أن يكون بين رجل وامرأة، أو بين امرأة وامرأة "السحاق"، أو بين رجل ورجل "اللواط". 

ولذلك يدخل في نطاق التحريض أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق، كما يدخل فيه مجرد      
وفيه بذاته ما يكفي للتأثير على المجني  القول ولو كان عرضا  ما دام هذا العرض جديا  في ظاهره  

عليه المخاطب به، وإغوائه بقصد ارتكاب الفجور ومتى كان القانون لم يُبين ما هو المُراد من كلمة  
التحريض، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها مسألة تتعلق بالوقائع  

يكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين  تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، و 
 .197الأركان المكونة له 

 
 

  .8، ص 1983سيد حسن البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقها  وقضاء ، دار الفكر العربي،  -194
 . 11رجع السابق،، ص  سيد حسن البغال، الم -195
 .317سالم أحمد الكرد، المرجع السابق، ص -196
 م. 1968/ 27/2ق، بتاريخ  37لسنة  2052نقض جنائي مصري رقم   -197



 : شكل ووسيلة التحريض على الفسق والفجور ثانياً/

التجريم       مجال  في  أهمية  ذات  غير  الجريمة  ارتكاب  وسيلة  أن  هي  العامة  وبشأن  198القاعدة   ،
عبر استعمال الخطوط الهاتفية أو الإنترنت  التحريض على الفسق والفجور اشترط  المشرع أن يقع  

؛ ما يستلزم معه القول بخروج كل تحريض على الفسق والفجور بغير  أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى 
 استخدام الوسائل سالفة الذكر.

يشترط      في   لم  العقوبات   المشرع  )  الفلسطيني   قانون  لسنة  74رقم  في  1936(  الصورة هذا  م، 
مع  التجريمية يالتحريض   وقوع لينا   شكل  فقد  المحرِّضة،  الإرادة  عن  التعبير  أو   تم  الفعل  أو  بالقول 

بالتحريض أن يكون  ولا يُشترط هنا    المفهمة؛  الإشارة  القول أو الفعل فاسق في ذاته،  لقيام الجريمة 
 .ولكنه يُفهم ويُقدّر حسب الغرض منه

بهدية أو وعد أوعيد أو مخادعة أو دسيسة من  والتحريض قد يكون بالقول الذي يتضمن إغراء       
أجل حمل المجني عليه على ممارسة الدعارة، والقول وسيلة من وسائل التأثير على الإرادة، وبالتالي  
معنى   تحمل  الجاني  من  إشارات  تصدر  بأن  بالفعل،  والفجور  الفسق  على  التحريض  يكون  قد 

ذلك أو الإشارة بكلتا اليدين بما يعني المصاحبة  التحريض، كالإشارة إلى مسكن للدعارة اشتهر عنه  
ر ض للفسق والفجور  . 199والمضاجعة، وفي كل الأحوال لا يُشترط حدوث النتيجة وهي ارتكاب المُح 

التحريض على الفجور بالقول مثال دعوة المجني عليه إلى ارتكاب الفجور،   قعي   حيث يمكن أن     
ب أم مصحوبا   مجردا   القول  كان  والرسومات سواء  الصور  كبيع  بالرسوم  وإما  أو وعدا ،  كهدية  إغراء 

بالفعل عن طريق إرشاد الغير وتوجيهه إلى محل  لتحقيق شهوات الغير أو شهواته الشخصية، إما 
 . 200للدعارة أو الفجور 

لا يشترط أن يكون المحُرض هو الذي يعرض نفسه للفسق والفجور مع المح ر ض، بحيث تقع  و      
العاهرات من خلال تصيد  الجريمة و  بالعمل لخدمة  قيام شخص  ذلك  الغير، ومثال  لو كان لصالح 

 .201العامة لحسابهن سواء أكان مأجورا  أو متطوعا  للقيام بذلك
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ويقع التحريض أيضا   بإصدار إشارات مميزة مفهومة للكافة أن القصد منها الدعوة إلى الفسق،       
مبهمة   الإشارات  كانت  يكون  فإذا  المادي  الركن  فإن  آخر  معنى  على  حملها  يمكن  بحيث  المعنى 

منتفيا ، ولا يقتصر التحريض على الإشارات، فالكتابة قد تكون وسيلة للتحريض، كإرسال يدعو فيها  
  .202الجاني المجني عليه للفسق، أو إرسال صورة ذات مدلول معين كدعوة للفسق 

بتوجيه كلام        التحريض  صور أو مقاطع  أ  إباحيويقع  نماذج أو  أو  و كتابة عبارات أو رسوم 
أية   أو  الإنترنت  شبكة  أو  الهاتف  خطوط  باستعمال  عليه  المجني  إلى  العامة  بالآداب  مخلة  فيديو 
وسيلة تكنولوجية أو بأي فعل يُخل بالحياء العام، تؤثر في نفس المجني عليه وإقناعه بارتكاب الفسق  

الجنسي سواء كانت مثلية أو طبيعية أو الإغراء المجُون أو الوطء أو الفجور للحصول على التلذذ  
ولا يشترط أن يوجّه    ،203أو الحصول على أية مكاسب أو غير ذلك من وسائل التشجيع والترغيب 

يصاحبها   أن  الجريمة  لوقوع  يُشترط  لا  وكذلك  عاما ،  يكون  أن  يكفي  بل  معين  لشخص  التحريض 
في أن تصدر من الجاني وأن لا يكون فيها لبس أو شبهة في  إصرار أو إلحاح من الجاني بل يك

 مغزاها ومقصدها على كونها تعني التحريض على الفسق والفجور.

العام         الطريق  المارة في  لأحد  قولها  من  المتهمة  من  صدر  ما  أن  الحكم  من  الثابت  كان  إذا 
بقصد الإذاعة أو على سبيل النشر أو  لم تجهر به ولم تقله  الليلة دي لطيفة تعال نمضيها سوى"  "

الإعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة، وإنما قصدت أن تتصيد به من تأنس منه قبولا  لدعوتها 
الحدود  هذا  في  عنها  صدرت  أو  التي  بإشارات  الفسق  على  للمارين  تحريضاً  يُعد  ذلك  فإن   ،

 .204" أقوال

أجهز و       باستعمال  التحريض  أو  الاتصالا  ةيتحقق  جنسية  بلذة  إغراء  يتضمن  بكلام  الهاتفية  ت 
بهدية أو وعد أو وعيد، كما يتحقق بكل فعل مادي كإرسال رسوم أو نماذج أو صور جنسية أو أفلام  
ولوج   إلى  والجنسية وتدفعه  الحسية  وتحرك مشاعره  المجني عليه  نفس  تؤثر في  عبارات  أو  إباحية 

 ة تهديد الضحية بنشر صورته أو صورة عزيز عليه كأخته  طريق الدعارة أو الفجور أو الإكراه نتيج

أو ابنته أو أمه وذلك إن لم يخضع لرغباته الجنسية أو لغيره من العامة، وبشكل يكون جليا  أنه لولا  
أو   كتابة  أو  صور  بإرسال  أو  بالقول  التحريض  يقع  وهكذا  عليه،  المجني  انحرف  ما  الرسائل  هذه 
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نماذ  أو  رسوم  أو  فيديو  وإغواء مقطع  التأثير  وهو  منها  الغرض  على  بذاتها  دالة  كانت  طالما  ج 
،  205الضحية بقصد ارتكاب الفسق والفجور وإن لم تقع النتيجة الإجرامية التي يهدف إليها المحرض 

 والأمر متروك لمحكمة الموضوع في تقدير ذلك من واقع ظروف الدعوى وملابساتها.

 الصورة أو المستند: الفرع الخامس/ استخدام التسجيل أو 

( مكرر البند 262بموجب نص المادة )م،  1936( لسنة  74في قانون العقوبات رقم ) ينص المشرع 
 ( الفقرة )د( على: 1)

أذاع أو نشر أو طبع أو نسخ أو استعمل ولو في غير علانية، تسجيلًا أو صورة أو مستنداً    -د)
ب، ج( من هذه المادة وكان ذلك بدون إذن    متحصلًا عليه بإحدى الطرق المُبينة في البنود )أ،

الحياة  اعتدى على حرمة  أنه  يعتبر  الشأن  بدون رضاء صاحب  أو  المختصة  الجهة  رسمي من 
 .(الخاصة لأحد الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة

 أولاً/ النشاط الإجرامي: 

لنا أن        السابقة يتضح  للمادة  الخاصة بأي من    غرض بالنظر  الحياة  انتهاك حرمة  الجاني من 
إذاعة في صورة إجرامية أخرى يقوم ركنها المادي ب  يتمثل  السلوكيات الواردة في الفقرات )أ، ب، ج(،

ق أو نشر أو طبع أو نسخ أو استعمال ذلك التسجيل أو الصورة أو المستند المتحصل بإحدى الطر 
المبالإجرام )أية  البنود  في  ج(؛ينة  ب،  أحاديث   ،  يسجلون  أو  الصور  يلتقطون  الذين  فالأشخاص 

الغير دون رضائهم، يفعلون ذلك غالبا  لغاية استخدام ما نتج عن هذه الجريمة بالطرق المختلفة فيما  
الشارع الجز بعد؛   تداركه  لذلك  الفرد في الخصوصية،  بالتجريم  وهو ما يشكل مساسا  آخرا  بحق  ائي 

والعقاب استكمالا  للحماية الجنائية الذي يضفيها على الحق في حرمة الحياة الخاصة، ويستوي في  
 ذلك أن يكون الاستخدام مباشرا  من قبل الجاني نفسه أو غير مباشر من خلال الغير.

التس      مضمون  على  تعديا   يمثل  أن  شأنه  من  فعل  كل  بتجريم  الفلسطيني  الشارع  أو  قام  جيل 
  . ويرى رأي في الفقه وبحق أن شره أو طبعه أو نسخه أو استعمالهالصورة أو المستند كإذاعته أو ن

، تشبه باستعمال الشيء المُزور بالقياس  لصور السابقة عليهبالقياس إلى ا  السلوك الإجرامي السابق
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  لجريمتين ويعاقب بالعقوبة بالأشد إلى تزويره، فإذا وقعت الجريمتان من شخص واحد فإنه يعد مرتكبا   
 .206في القانون المصري 

على فحوى تسجيل أو   الاطلاع  من العلم و   تمكين عدد غير محدد من الناس  بالنشر  قصد يُ و          
طريق   عن  تم  قد  النشر  يكون  أن  ويستوي  عليه،  للمجني  الخاصة  بالحياة  تتصل  مستند  أو  صورة 

: بث  الإذاعةبويقصد    ،207أو عبر لصق الإعلانات   أو الانترنت   التليفزيون السينما أو    الصحافة أو
أو بثه  فحوى تسجيل  تم  العلم والاطلاع على ما  ليتمكن من  الجمهور  فيما  208صورة على  ، ونحيل 

 يتعلق بالطباعة والنسخ والاستعمال لما سبق شرحه. 

 ثانياً/ محل الجريمة: 

تسجيل أو    واردا  على  محل الإذاعة أو النشر أو الطبع أو النسخ أو الاستعمال  لا بد أن يكون       
مكرر    262ج( من المادة    ب،  )أ،  ه بإحدى الطرق المبينة في البنود متحصلا  عليصورة أو مستند  

يفترض سبق  قيام  وهذا يعني أن    م،1936لسنة    (74) رقم    .فمن ق.ع السابق  السلوك الإجرامي 
الس الذكرارتكاب أي من  ج( سالفة  البنود )أ، ب،  المُبينة في  يقترن   لوكيات  بعدم رضاء    ذلك  وأن 

إنه يستوي في   بالذكر  والجدير  المختصة،  الجهة  من  رسمي  إذن  دون  يكون  أن  أو  الشأن  صاحب 
 أن يتم السلوك الإجرامي بعلانية أو بغير علانية.  نظر الشارع الجزائي
بالتقاط صورة لآخر بناء على رضاء صحيح صادر من الأخير،  إذا قام شخص  وتطبيقا  لما سبق؛  

وكان هذا الرضاء قاصرا  على الالتقاط دون سواه؛ ثم قام مُلتقط الصورة بإذاعتها أو نشرها أو طبعها  
 . إن سلوكه يشكل اعتداء  إجراميا  أو نسخها أو استعمالها دون رضاء صاحبها؛ ف

بالمقصود بكل من التسجيل والصورة لما سبق ذكره في المطلب   وتلافيا  للتكرار نحيل فيما يتعلق     
أما   فالأول؛  بهالمستند  معنى    يقصد  تعطي  علامات  ويتضمن  المحررات،  مدلول  له  الذي  المحرر 

لدى النظر إليه، سواء كان مكتوبا  بلغة  وطنية أم أجنبية، بحروف   مترابط ينقل من شخص لآخر
 .209السرية  معروفة أو حروف اصطلاحية كالشفرة
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 الجريمة: الجزاء  المترتب على ثالثاً/ 

     ( المادة  نص  بموجب  الخاصة  الحياة  حرمة  على  الاعتداء  على  الشارع  مكرر  262يعاقب   )
محو ب  وجوب الحكم  وفضلا  عن ذلك  يد على سنة، كعقوبة أصلية وجوبيةبعقوبة الحبس مدة لا تز 

مصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في  بإعدامها، و لة عن الجريمة أو  التسجيلات المتحصّ 
 .210الجريمة أو تحصل عنها، والمحو والمصادرة هنا عقوبتان تكميليتان وجوبيتان 

(، أراد 1( مكرر وفي بندها رقم ) 262أن المشرع  في المادة )   ويذهب رأي في الفقه وبحق إلى     
م؛ خاصة  إذا كانت 1936( لسنة  74لعقوبات رقم )أن يحاكي ما جرت عليه النصوص في قانون ا

هذه المواد تتعلق بأكثر من بند يتفرع عنه عدة فقرات أخرى، إلا أن تلك المحاكاة قد أدت إلى لبس 
 ( المادة  من  )د(  الفقرة  في  يتمثل  المتعلقة  1/ 262واضح  الفقرة  بإدماج  المشرع  قام  حين  وخاصة   ،)

يعتبر أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لأحد الأشخاص بالعقوبة دون نقاط أو فواصل وهي:"  
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"، حيث قام بدمجها في الفقرة )د( وكأنّ العقوبة هنا متعلقة بتلك 

 .211( 1الفقرة فقط ولا تمت بأي صلة لباقي الفقرات السابقة )أ، ب، ج( من البند )

مأخوذة من المواد    م1936( لسنة  74( مكرر من قانون العقوبات رقم )262)  المادةونرى أن       
عشر295،296،299) الحادي  الفصل  من  عنوان    -(  تحت  جاء  الحرية    الاعتداءالذي  على 

بحيث تم دمج تلك  م، 2003من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لعام  -الشخصية والحياة الخاصة 
فقرات، مع إجرائه بعض التغييرات في الصياغة، ويؤخذ على الشارع  المواد في مادة واحدة في صورة  

ما فعله من تغيير في الصياغة، حيث نرى الصياغة الواردة في مشروع قانون العقوبات كانت مناسبة  
(  295المادة )يبتدئ نص    ومتسقة بدرجة أكبر مع أصول الصياغة الجنائية، ووجه ذلك أن المشرع

 ت بذكر العقاب ونوع الجريمة على النحو الآتي: من مشروع قانون العقوبا

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لأحد الأشخاص، "
بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية غير الأحوال المُصرح بها قانونا ، أو بغير رضاء المجني عليه:..."، 

من البند  م جعلها في نهاية الفقرة )د(  1936( لسنة  74في حين أن المشرع في قانون العقوبات رقم ) 
 . (262( من المادة )1)

 
يحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة    -2)م على:1936( لسنة  74( مكرر من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )262/2تنص المادة )  -210

استخدم في الجريمة أو  مصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد    -محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. ب  -أ  ( من هذه المادة بما يلي:1)
 (. تحصل عنها
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النظر عن صفتهم أو علاقتهم  بصرف    في العقاب بين سائر الأفراد ؤخذ على المشرع مساواته  ويُ      
الجاني،    بالمجني عليه، للعقاب متعلق بصفة  يُفرد ظرفا  مشددا   لم  الجنائية  حيث  الحماية  ونرى أن 

الخاصة الحياة  في  الأحادي  للحق  بحرمة  يتعلق  والصور؛فيما  في    ث  خصوصيتها  تظهر  أن  يجب 
السلطة    ن واقعا  من ممثلي السلطة العامة، ومرجع ذلك هواو الحالة التي يكون العد   في  الشق العقابي

والتي تهيئ لهم ظروفا  مواتية للاعتداء على    التي تتمتع بها هذه الفئةكبيرة والصلاحيات الواسعة  ال
لها حصر  لا  ودوافع  وغايات  لأغراض  الأفراد  المعنوي  خصوصية  والاغتيال  الإسقاط  أبرزها   ،

 . السياسي

يؤخذ   عليهوكذلك،  المجني  صفة  الاعتبار  بعين  أخذه  عدم  المشرع  بافي  على  يتعلق  لصور  ما 
الشارع  والنقل للمواد الإباحية؛ حيث على    ور والترويجالإجرامية المتعلقة بالتحريض على الفسق والفج

ال من  أي  فيها  يكون  التي  الحالة  في  مشدد  عقابي  ظرف  لفئة  إفراد  موجها   الذكر؛  سابقة  سلوكيات 
الضرورة  أن  حيث  في    الأطفال،  الإمعان  عُ توجب  يكونوا  أن  من  الأطفال  هكذا  رضة  حماية  لمثل 

البي عن  وغني  جسيمة؛  إجرامية  بهم سلوكيات  سيلحق  الذي  الأذى  جسامة  مدى  تعرضهم    ان  جراء 
 لتلك الأفعال الجُرمية.

(  262الواردة بنص المادة )  على حرمة الحياة الخاصة   الاعتداءتجدر الإشارة إليه، أن جريمة    ومما 
( رقم  العقوبات  قانون  من  لسنة  74مكرر  المعنوي   م1936(  ركنها  يتخذ  التي  العمدية  الجرائم  من 

الجنائي القصد  الحياة    صورة  حرمة  على  اعتداء  بكونها  الجريمة  هذه  تعريف  من  يستنبط  ما  وهو 
عتدى على حرمة الحياة الخاصة  الخاصة "، حيث عبّر الشارع عن ذلك صراحة بقوله:"...يعتبر أنه ا 

 ؛ في حين أن الشارع عبر عن العمد صراحة  في الفقرة )ج( بقوله:"..أساء عمدا "، لأحد الأشخاص"
ولا يقوم القصد الجنائي إلا بانصراف إرادة الفاعل إلى الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بكافة 

الباعث على الجريمة، فيستوي أن يكون الباعث على ولا عبرة ب  .العناصر التي يتطلبها الركن المادي
 .212ارتكابها الرغبة في إيذاء المجني عليه أو في الحصول على فائدة، أو حتى مجرد الفضول

 

 نتائج وتوصيات البحث: 
 أولاً/ النتائج: 
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الحق في حرمة الحياة الخاصة هو حق كل إنسان في الاحتفاظ بشؤونه التي لا يرغب أن يطلع   -1
ا الغير، ويتم تحديد هذه الشئون وفقا  للشخص نفسه، ويُعد هذا الحق من خصائص الشخصية  عليه

 الإنسانية، ومن ثم يشكل حقا  لصيقا  بالشخصية. 

يستلزم المشرع لقيام جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة في شقها المتعلق بالأحاديث الخاصة    -2
مادية   سلوكيات  عبر  تقع  أن  أو  وسريتها؛  النقل  أو  التسجيل  أو  السمع  استراق  وهي  حصرا   محدد 

النسخ عن طريق جهاز من الأجهزة أيا  كان نوعه أو عن طريق الهاتف؛ واقتران ذلك بعدم رضاء 
صاحب الشأن، بالإضافة لذلك؛ يشترط المشرع لقيام الجريمة السابقة في شقها المتعلق بالصورة أن  

ا  وهي الالتقاط أو النقل أو النسخ أو الإرسال لصورة في مكان  تقع عبر سلوكيات مادية محددة حصر 
 خاص بأي جهاز من الأجهزة ودون إذن صاحبها.

م  1936( لسنة  74( مكرر من قانون العقوبات رقم )262يتطلب المشرع بموجب نص المادة )  -3
ول الأجهزة،  من  جهاز  أي  عبر  المادي  سلوكها  يقع  أن  الخاصة  بالأحاديث  يتعلق  يحصر  فيما  م 

الشارع أجهزة بذاتها دون غيرها ليفتح الباب على مصراعيه أمام سائر ما يتوصل إليه التقدم العلمي  
من   الجهاز  ذلك  يكون  أن  الجزائي  الشارع  نظر  في  ويستوي  الشأن،  هذا  في  تكنولوجية  أجهزة  من 
متعدد   أو  النسخ،  أو  النقل  أو  الصوتي  التسجيل  لأغراض  مخصص  أو  معد  الأصل  حيث 

 لاستخدامات كالهواتف الذكية.ا

وهي تتسع لتجريم كافة    -عبر أي جهاز من الأجهزة  -استخدم الشارع صياغة تحوطيّة في عبارة   -4
على   ويؤخذ  لها،  حصر  لا  تكنولوجية  أجهزة  من  المجال  هذا  في  العلم  إليه  يتوصل  أن  يمكن  ما 

الحدي على  الاعتداء  في  التقليدية  للوسائل  استيعابه  عدم  على  الشارع  سيكون  والأمر  الخاص،  ث 
بأي طريقة كانت،  الفعل الإجرامي  أكثر مرونة؛ بحيث تجيز وقوع  لو كانت الصياغة  ذلك  خلاف 
الكتابي،  والنقل  التسجيل  وكذلك  المجردة،  بالأذن  السمع  استراق  باستيعاب  معه  يسمح  الذي  الأمر 

 اصة.وكل ذلك ليس إلا شمولية في الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخ

عطفا  على النتيجة السابقة؛ وعملا  بالقاعدة الفقهية لا اجتهاد مع صراحة النص؛ فإن العدوان   -5 
( مكرر؛ لا يقع من خلال استراق السمع بالأذن  262الحديث الخاص المؤثم بموجب نص المادة )

 المجردة؛ لاشتراط الشارع صراحة  وقوع استراق السمع عبر أي جهاز من الأجهزة.



المادة )  -6 نص  بموجب  الخاص  للحديث  الجنائية  الحماية  بإدخال  262نطاق  يسمح  لا  ( مكرر؛ 
التعبير عن عما   الحديث الفردي تحت مظلة التجريم؛ ذلك أن مُراد الشارع لم ينصرف فقط لمجرد 

 يدور في خلجات النفس أو عما هو حبيس الذهن من خلال الكلام المسموع.

( مكرر؛ معيار موضوع الحديث في  262سطيني بموجب نص المادة )تبنى الشارع الجزائي الفل  -7
تحديد خصوصية الحديث؛ وتطبيقا  لذلك لا يستلزم الشارع لقيام الجريمة أن يدور الحديث في مكان  
خاص، فأي صورة من صور الاعتداء على الأحاديث الخاصة، سواء أجريت في مكان خاص أم  

يث مباشرا  أي يدور بحضور طرفيه أو أطرافه في مكان واحد عام يُعاقب عليها، حتى ولو كان الحد 
وجها  لوجه؛ في حين تبنى الشارع معيار مكان الصورة، لتحديد خصوصية الصورة، حيث يتطلب في  
التي   الحالة  النظر عن  يكون مكانا  خاصا ؛ بصرف  فيه أن  مكان الاعتداء على صورة شخص ما 

 .يكون عليها المجني عليه وقت الاعتداء

ارتكب   -8 قد  الجاني  يكون  أن  الخاصة  الحياة  حرمة  على  الاعتداء  جريمة  لقيام  الشارع  يشترط 
ينبغي أن تسبق سلوك الاعتداء  السلوك الإجرامي دون موافقة المجني عليه، والموافقة حال توافرها 

ق على  لها  تأثير  فلا  عليه  لاحقة  كانت  إن  أما  الأقل،  على  تعاصره  أو  الخاص  الحديث  يام  على 
الجريمة؛ لأن الأخيرة تكون قد تحقق ركنها المادي، وسبب ذلك أن عدم موافقة صاحب الشأن هنا  

 تدخل ضمن البنيان المادي للجريمة.

عطفا  على النتيجة السابقة الموافقة لا يُشترط فيها شكلا  أو صورة معينة، وتبعا  لذلك قد تكون   -9
يتم التعبير عنها بأي صورة من التعبير عن الإرادة؛ وقد تكون ضمنية حال    صريحة بحيث  صور 

دون   النقل  أو  التسجيل  أو  السمع  كاستراق  عليها  المنصوص  الإجرامية  السلوكيات  من  أي  وقوع 
 اعتراض من صاحب الشأن رغم علمه بذلك.

فإن    -10 الخصوصية؛  يمس  جزائي  بإجراء  بالقيام  غيره  أو  العام  للنائب  يُصرّح  حينما  القانون 
لتلك الصلاحية يعد استعمالا  لحق إباحة مقرر بمقتضى القانون الجنائي بنص عام، ولذلك ممارسته  

قانونا ،   بها  المصرح  الأحوال  غير  في  عبارة  العقابي  للنص  يُضف  لم  إن  الشارع  على  تثريب  لا 
 فإضافتها لا تعدو غير تأكيد للإباحة القائمة ليس إلا. 

التقاط الصورة أو إرسالها أو نقلها    ( مكرر أن يكون 262يستلزم المشرع بموجب نص المادة )  -11
غيرها   دون  بذاتها  أجهزة  الشارع  ولم يحصر  نوعه؛  كان  أيا   الأجهزة  جهاز من  أي  نسخها عبر  أو 



أجهزة   من  العلمي  التقدم  إليه  ل  يتوصَّ ما  سائر  أمام  مصراعيه  على  الباب  ليفتح  الجريمة؛  لقيام 
ا لجزائي أن يكون ذلك الجهاز مخصصا  لأغراض الالتقاط أو  تكنولوجية، ويستوي في نظر الشارع 

كالهاتف   والمهام  الوظائف  متعدد  يكون  أن  أو  المختلفة،  بأنواعها  الكاميرات  مثل  النسخ  أو  النقل 
 الذكي. 

وهي تتسع لتجريم    -عبر أي جهاز من الأجهزة  -ة في عبارةاستخدم المشرع صياغة تحوطيّ   -12
العلم في هذا المجال من أجهزة تكنولوجية لا حصر لها، ويؤخذ على   كافة ما يمكن أن يتوصل إليه

الشارع في ذات الوقت أيضا  عدم استيعابه للوسائل التقليدية، فمجرد استراق النظر أي النظر خلسة  
إلى شخص في مكان ما، ودون علمه، لا يدخل    -سواء بالعين المجردة أو عبر جهاز كالمنظار مثلا  

في حين أن الأمر كان سيكون على خلاف    -وفقا  للنص سالف الذكر-م والعقاب  ضمن دائرة التجري
ذلك لو كانت الصياغة أكثر مرونة بحيث تجيز وقوع الفعل الإجرامي بأي طريقة كانت، وكل ذلك 

 ليس إلا شمولية في الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.

أثناء  -المشرع من صدور الأفعال الإجرامية المحددة  فيما يتعلق بالاعتداء على الصورة جعل    -13
دون   الاجتماع،  ذلك  في  الحاضرين  الأمر  يهمهم  الذين  الأشخاص  ومرأى  مسمع  على  اجتماع 

الفعل يبدوا    -اعتراضهم على  لم  يكون مفترضا  ما  قانونية على رضائهم، بحيث أن رضاءهم  قرينة  
 اعتراضهم على الفعل. 

م إزعاج الغير تاركا  ذلك   1936( لسنة  74جزائي في قانون العقوبات رقم )لم يُعرّف الشارع ال  -14
المواد  على  نطاقه  يقتصر  لا  الجزائي  الشارع  إليه  يرمي  الذي  والإزعاج  والقضاء،  للفقه  الأمر 
ليشمل كل   يتسع  يقيده، وعليه  المشرع مطلقا  ولم  الذي جعله  للنص  تعطيل  ذلك  الإباحية، لأن في 

ه الجاني يضيق به صدر الغير بحيث من شأن قوله أو فعله إقلاق راحة الغير أو  فعل أو قول تعمد 
 تكدير صفوه؛ ويترك تقدير قيام الإزعاج من عدمه لقاضي الموضوع وفقا  لمعيار الرجل المعتاد.

عطفا  على النتيجة السابقة، فعل إزعاج الغير بإساءة استعمال الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو   -15
سيلة تكنولوجية، لا يقتصر نطاقه على الإزعاج المتعلق بالمواد الإباحية، ولا يقتصر على السب  أي و 

والقذف، بل يتسع ليشمل كل قول أو فعل يضيق به صدر المجني عليه، ويشترط  المشرع أن يقع  
م معه الإزعاج عبر استعمال الخطوط الهاتفية أو الإنترنت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى؛ ما يستلز 

 القول بخروج كل إزعاج للغير يتم بغير استخدام الوسائل سالفة الذكر.



مسلك الشارع الفلسطيني المتمثل في عدم تقديم تعريف لإزعاج الغير بشكل واضح، سواء أكان    -16
تحديد   عدم  أو  محتواه  حقيقة  في  جدل  كل  يحسم  جليا   قاطعا   وصفا   وصفه  عن  بالامتناع  ذلك 

نضوي تحت الإزعاج حصرا ؛ وهو ما يضحي معه التجريم مكتسيا  بالتجهيل، كونه  السلوكيات التي ت
تأويلات،   عدة  يحتمل  الدلالة  واضح  غير  وفضفاض  مبهم  غامض  سلوك  على  فحواه  في  انصب 
مبدأ   مع  يتنافى  كونه  الدستورية،  عدم  عوار  يشوبه  النحو  هذا  على  الغير  إزعاج  تجريم  فإن  لذلك 

 الشرعية الجنائية. 

قصد المشرع بالعبارة العامة " أو أية وسيلة تكنولوجية" يتعين عدم التوسع في تفسيره على     -17
التكنولوجية التي   إطلاقه، حيث باستجلاء إرادة المشرع نجد أن مراده ينصرف منطقيا  إلى الوسائل 

أية    "، وتطبيقا  لذلك يخرج من نطاق النص   Ejusdem Generisمن نفس النوع إعمالا  لقاعدة "  
وسيلة تكنولوجية لا يمكن عبرها التواصل بين المرسل الجاني والمستقبل المجني عليه؛ باعتبار أن  
أو   الهاتفية  الخطوط  أجهزة  في  والمتمثلة  المشرع  ذكرها  التي  الأجهزة  بين  المشتركة  السمة  هذه 

 الانترنت والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عن تفسير أية وسيلة تكنولوجية. 

ستبعد من نطاق السلوك الإجرامي في جريمة إساءة استعمال الخطوط الهاتفية أو الانترنت  يُ   -18
أو   الإشارات  أو  الأعمال  أو  الحركات  كل  للغير؛  بالحياء  مخلة  أو  بذيئة  ألفاظ  توجيه  عبر  عمدا  

جريمة  الحركات المخلة بالحياء أيا  كانت درجة فحشها وبذاءتها كونها تدخل ضمن البنيان القانوني ل
 أخرى. 

أو    -19 الكتابة  أو  بالقول  عليه  المجني  نفس  في  التأثير  والفجور  الفسق  على  بالتحريض  يقصد 
الصورة أو النماذج أو مقاطع فيديو لارتكاب أفعال غير مشروعة تهدف إلى المساس الشهواني بأي 

(  74العقوبات رقم )طريقة كانت وذلك بتزيين الفكرة له وترغيبه فيها، ولم يشترط المشرع في قانون  
التعبير عن الإرادة  1936لسنة   يتم  فقد  التحريض،  التجريمية شكل معينا  لوقوع  م، في هذا الصورة 

يكون   أن  بالتحريض  الجريمة  لقيام  هنا  يُشترط  ولا  المفهمة؛  الإشارة  أو  الفعل  أو  بالقول  المحرِّضة 
 ض منه.القول أو الفعل فاسق في ذاته، ولكنه يُفهم ويُقدّر حسب الغر 

20-  ( رقم  العقوبات  قانون  في  المشرع  يفرد  لسنة  74لم  للفكرتين  1936(  معيارا   أو  تعريفا   م، 
والفجور  -الجوهريتين الفسق    -الفسق  على  التحريض  لجريمة  المادي  الركن  منهما  يتشكل  الذي 

الكل ويت فهو يشمل  الفحشاء  أو  البغاء  معنى  من  بكثير  أوسع  والأخيران معناهما  سع لهم  والفجور؛ 



رت هذه الأفعال من رجل أو  ولكل أشكال الأفعال والأقوال المنافية والخادشة للحياء العام، سواء صد 
 . امرأة 

يساوي المشرع في العقاب المخصص لجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بين سائر    -21
ظر  يُفرد  لم  حيث  عليه،  بالمجني  علاقتهم  أو  صفتهم  عن  النظر  بصرف  للعقاب الأفراد  مشددا   فا  

 متعلق بصفة الجاني فيما إذا كان أحد من ممثلي السلطة العامة.

لا  ( مكرر هي حماية قاصرة  262الحماية الجنائية التي أفردها المشرع بموجب نص المادة )  -22
الجزائي؛   الشارع  يكفلها  أن  ينبغي  التي  الحماية  الجنائية  توازي  التحديات  مجابهة  عن  وعاجزة 

في   الحماية  تلك  قصور  ويظهر  بالإضافة  خاص؛  بشكل  الالكترونية  والجرائم  عام  بشكل  المعاصرة 
فكيف  عدم استيعابها لسائر الصور الإجرامية المستحدثة التي تهدد بالعدوان الحق في الخصوصية؛  

 . عقابي خاص بالجرائم الإلكترونية  لمادة يتيمة أن تحل مكان قانون 

 ثانياً/ التوصيات: 

 نوصي المشرع الفلسطيني بما هو آتٍ: 

)إلغاء تجريم إزعاج الغير الوارد بنص   -1 الفقرة )ج( من262المادة  رقم قانون العقوبات    ( مكرر 
 . الجنائيةالشرعية  بدألتعارضه مع مم، 1936( لسنة 74)

عليها -2 وقع  الذي  للمكان  لا  لموضوعها  بالنظر  الصورة  خصوصية  معيار  فيه  تبني  ، الاعتداء 
وحصر فا قاطعة  قرينة  يكون  ألا  يجب  الصورة  لمكان  تتسم  فقد  الصورة،  خصوصية  على  ية 

 . بالخصوصية رغم أنها في مكان عام بحيث تتم في ظل ملابسات وظروف خاصة
 

)  تعديل -3 المادة  مك262نص  صياغتها رر  (  إعادة  الصياغة  عبر  ضوابط  مع  تتعارض  كونها   ،
تثير لبسا  وتجهيلا  فيما يتعلق بشمول العقوبة حيث    ؛التشريعية بشكل عام والجنائية بشكل خاص 

إجرامية،  لما   سلوكيات  من  لذلكسبقها  المادة  وبالتبعية  تكون  أن  الشارع  على    الجديدة   نقترح 
 .تباعها بإيراد السلوكيات المجرّمةومن ثم إ ينص العقاب الب مبدوءة  

 
للعق -4 مشدد  ظرف  بإفراد  الشارع  نوصي  السابقة،  التوصية  على  يكون    وبةعطفا   التي  الحالة  في 

السلطة الكبيرة والصلاحيات الواسعة ومرد ذلك    طة العامة؛مرتكب الجريمة أحد ممثلي السلفيها  



ظروفا  مواتية للاعتداء على خصوصية الأفراد لأغراض  التي تتمتع بها هذه الفئة والتي تهيئ لهم 
بعين الاعتبار صفة المجني عليه  وغايات ودوافع لا حصر لها المشرع الأخذ  ؛ وكذلك نوصي 

والفجور الفسق  على  بالتحريض  المتعلقة  الإجرامية  بالصور  يتعلق  للمواد    ،فيما  والنقل  والترويج 
سابقة  الي الحالة التي يكون فيها أي من السلوكيات  د فشدِّ ظرف عقابي مُ   عبر إضافةالإباحية؛  

 . "الأطفال"موجها  لفئة 
 

عبر    -5 بالإضافة  "الفسق  إفراد  التدخل  لفظتي  من  لكل  الدلالة  واضح  حاسم  قانوني  تعريف 
 والفجور"؛ بوصفها وصفا  قاطعا  جليا  يحسم كل جدل في حقيقة محتواهما.

 . جرائم تقنية المعلومات والجرائم الالكترونيةخاص ب  الإسراع في سن قانون عقابيضرورة  -6
 

بصورة تأخذ بعين   ( مكرر لثلاثة مواد متتابعة، وإعادة صياغتها262نقترح تجزئة المادة ) -7
 على النحو الآتي:   صياغتها بحيث تكون  الاعتبار سائر التوصيات أعلاه؛

 : ( مكرر262المادة )
دى على حرمة الحياة الخاصة، وذلك بأن  ) يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعت

 ارتكب أحد الأفعال الآتية، في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: 
أيا كان نوعه    – (1) نقل عن طريق جهاز من الأجهزة  استرق السمع أو سجّل أو نسخ أو 

 .حديثاً خاصاً جرى في أحد الأماكن أو عن طريق الهاتف
شخص في  التقط أو نقل أو نسخ أو أرسل بأي جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة    – (2)

 .مكان خاص أو صورة خاصة لشخص في مكان عام
الأفعال أو    فإذا صدرت  اجتماع على  مسمع  أثناء  السابقتين  الفقرتين  في  إليها  المُشار 

 مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. 
ويُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبيّنة بهذه المادة اعتماداً على  

بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال  
 في الجريمة، كما يُحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها(. 

 مكرر )أ(:  262المادة 

أذاع أو سهّل إذاعة أو نشر أو طبع أو نسخ أو استعمل    -1:  )يعاقب بالحبس كل من
أو مستنداً متحصلًا عل أو صورة  المبينة ولو في غير علانية تسجيلًا  الطرق  بإحدى  يه 



هدد بإفشاء أمر من الأمور التي   -2بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.  
تم التحصل عليها بإحدى الطرق المُشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع  

 عنه. 
بالسجن تزيد عن خمسة سنوات  ويعاقب  الأ  مدة لا  أحد  يرتكب  الذي  العام  فعال الموظف 

 المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. 
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو  

 لة عن الجريمة أو إعدامها(.المتحصّ  تسجيلاتالتحصل عنها، كما يُحكم بمحو 

 ( مكرر )ب(: 262المادة )

أو   الاتصالات) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من أساء عمداً استعمال أجهزة  
أو وجه إليهم ألفاظاً  غيره  في إزعاج  بأن تسبب    أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى   الإنترنت

بذيئة أو مخلة بالحياء أو حرّضهم على الفسق والفجور أو روّج أو نقل أو طبع أو نسخ 
 أية مواد إباحية. 

الغير،  في إزعاج  في  التسبب  بهذه  ما عدا  المبينة  الأفعال  من  أي  مرتكب  بالحبس  يعاقب 
 . 18طفلًا دون سن  المجني عليه في الحالة التي يكون وذلك المادة، 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو  
 التسجيلات المتحصّلة عن الجريمة أو إعدامها.تحصل عنها، كما يُحكم بمحو 

المادة؛   هذه  أحكام  تطبيق  والفجور:لغايات  بالفسق  الجنسية    "يقصد  للغريزة  إشباع  كل 
إشباع ظاهري  كامل أي  أم غير  كاملًا  إشباعاً  أكان  ويقصد   "،إشباعاً غير مشروع سواء 

بقول أو فعل يضيق به    استخدام سيء لأجهزة الاتصالات أو الانترنتبإزعاج الغير: كل  
 (.لعبث براحته بغية مضايقة المجني عليه ولمجرد ا تعمده الجاني ،صدر المجني عليه

 ع  ــراجــمة الم ـائـق

 أولاً/ الكتب القانونية 

السيد يوسف، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،    يأحمد عل  -1
1983. 



القاهرة،    -2 العربية،  النهضة  دار  الخاصة،  الحياة  في  للحق  الجنائية  الحماية  سرور،  فتحي  أحمد 
1976. 

الكتاب    -3 الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  النهضة أحمد  دار  الثاني، 
 . 2019العربية، القاهرة، 

أحمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدول   -4
 . 2001، والأفراد، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة

"دراسة مقارنة"، الطبعة    أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات   -5
 .1994الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  

دار   -6 مقارنة،  دراسة  الخاصة،  للحياة  الجنائية  والحماية  الصحافة  الدين،  شمس  توفيق  أشرف 
 . 2007النهضة العربية، القاهرة،  

العقوب  -7 قانون  في  الخاصة  الحياة  لحرمة  الجنائية  الحماية  نايل،  عيد  دار  إبراهيم  الفرنسي،  ات 
 . 2000النهضة العربية، القاهرة،  

 . 2006إدوارد غالي الذهبي، الجرائم الجنسية، الطبعة الثالثة، دار غريب، القاهرة،  -8

بارق منتظر عبد الوهاب لامي، جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع   -9
 .2017سط، الأردن، الأردني )دراسة مقارنة(، جامعة الشرق الأو 

والشريعة    -10 المقارن  التشريع  في  للبيان  الآلية  المعالجة  نظم  جرائم  أمين،  الدين  زين  بلال 
 . 2008الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

منشورات   -11 المعلوماتية،  مجال  في  الشخصية  للحياة  القانونية  الحماية  أيوب،  أنطونيوس  بولين 
 . 2009حلبي الحقوقية، بيروت، ال

الإسكندرية،    -12 المعارف،  منشأة  التفتيش،  ونظرية  الخاصة  الحياة  حرمة  الشاوي،  محمد  توفيق 
2006. 

حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، القاهرة دار   -13
 .1978النهضة العربية،  



النهضة  حسين    -14 دار  والقانون،  الشريعة الإسلامية  الغافري، محمد الألفي، جرائم الإنترنت بين 
 . 2008العربية، مصر، 

حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، جامعة    -15
 .1987القاهرة،  

ة "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية،  عبء الإثبات في المواد الجنائي  خالد صفوت بهنساوي،  -16
 .2012القاهرة،  

العربي،   -17 الفكر  دار  الرابعة،  الطبعة  العقابي،  التشريع  من  العام  القسم  مبادئ  عبيد،  رءوف 
 .1979القاهرة،  

 . 2008سالم أحمد الكرد، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة،  -18

قوبات القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  سمير عالية، شرح قانون الع  -19
1998.  

 سيد حسن عبد الخالق، النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن.  -20

طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، الكتاب الأول، الأحكام الموضوعية، دار النهضة العربية،   -21
 .2004القاهرة،  

العربية،    -22 النهضة  دار  الإعلام،  حق  مواجهة  في  الخصوصية  في  الحق  حمزة،  الرحمن  عبد 
 .2005القاهرة،  

م، القسم الخاص، 1936( لسنة  74عبد الحميد العيلة، شرح قانون العقوبات الفلسطيني رقم )  -23
 . 2001الطبعة الأولى، 

والإنترنت في القانون العربي النموذجي،    عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الحاسوب   -24
 .2009دار النهضة العربي، مصر، 

 . 1976عبد الكريم زيدان، مجموعة بحوث فقهية مؤسسة الرسالة، مكتبة القدس، بغداد،   -25



عبد الكريم فودة، الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار   -26
 . 1994 لمحلة الكبرى،الكتب القانونية، ا

الشرطة   -27 ودور  الفنية  والمصنفات  المؤلف  وحقوق  الكمبيوتر  جرائم  عفيفي،  كامل  عفيفي 
 . 2003والقانون، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

دار الفكر  ،  ومسئولية الصحفي، الطبعة الأولى  عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصية  -28
 .2008الجامعي، الإسكندرية،  

دراسة    -29 الدولية،  وأبعادها  الآلي  بالحاسب  المتصلة  الهامة  المشكلات  الحسيني،  الفاروق  عمر 
 .1995تحليلية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  

الناشئة عن استخدام الإنترنت، دار النهضة العربية،  عمر محمد أبو بكر بن يونس، الجرائم    -30
 .2004القاهرة،  

الإنسان    -31 حقوق  ضوء  في  الخاصة  الحياة  حرمة  في  الحق  حماية  البهجي،  أحمد  عصام 
 .2005والمسئولية المدنية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 

"در   -32 الجنائي  القانون  في  الخصوصية  حق  الزعبي،  أحمد  الحديثة  علي  المؤسسة  مقارنة"،  اسة 
 . 2006للكتاب، لبنان، 

غنام محمد غنام، مدة المسجون في حرمة الحياة الخاصة، بحث منشور في مجلة الحقوق،   -33
 . 1993، الكويت، 17العدد الأول والثاني، السنة  

 . 2018الستار، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية،   فوزية عبد  -34

مقارنة"،   -35 "دراسة  الجنائي  الإثبات  في  الإلكترونية  المراقبة  مشروعية  مدى  نوح،  الله  عبد  لؤي 
 .2018الطبعة الأولى، مركز الدراسات للنشر والتوزيع، القاهرة،  

العامة، دار المطبوعات الجامعية،    -36 محمد أحمد عابدين، محمد حامد قمحاوي، جرائم الآداب 
 . 1985الإسكندرية، 

 .2006محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية،   -37



والتوزيع، م  -38 للنشر  الثقافة  دار  الرابعة،  الطبعة  والإنترنت،  الحاسوب  جرائم  الشوابكة،  حمد 
 . 2011عمان،

 . 1989محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية،  -39

الإسكندرية،    -40 المعارف،  منشأة  الشخصية،  للحريات  الجنائية  الحماية  عامر،  أبو  زكي  محمد 
2011 . 

محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للعرض في التشريع المصري، دار الجامعة الجديدة،   -41
 . 2011الإسكندرية، 

الخاصة للأفراد وضما  -42 الحياة  المقاطع، حماية  المحسن  الحاسوب  محمد عبد  نتها في مواجهة 
 . 1992الآلي، مطبوعات جامعة الكويت، 

دار   -43 الخاصة،  حياته  حرمة  في  الإنسان  لحق  الجنائية  الحماية  عوض،  الدين  يحيى  محمد 
 . النهضة العربية

طه،    -44 أحمد  التجريم    التصنت محمود  بين  الشخصية  الاتصالات  سرية  على  والتلصص 
 . 2014ن، القاهرة، والمشروعية، دار الفكر والقانو 

للنشر    -45 الثقافة  دار  الأولى،  الطبعة  الدولية،  وأبعادها  الحاسوب  جرائم  عبابنة،  أحمد  محمود 
 .2009والتوزيع، عمان،  

جامعة    -46 مطبعة  العاشرة،  الطبعة  العام،  القسم  العقوبات  قانون  شرح  مصطفى،  محمود  محمود 
 .1983القاهرة،  

ون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثامنة، مطبعة جامعة  محمود محمود مصطفى، شرح قان  -47
 .1984القاهرة، القاهرة،  

الخاص   -48 القسم  العقوبات،  قانون  شرح  حسني،  نجيب  القاهرة،   محمود  العربية،  النهضة  دار   ،
2013. 

دار    خليل  ممدوح  -49 مقارنة"،  "دراسة  الجنائي  القانون  في  الخاصة  الحياة  حماية  النهضة بحر، 
 .م2010القاهرة، ، العربية



رسالة   -50 مقارنة،  دراسة  الجنائي،  والقانون  الخاصة  الحياة  حرمة  حماية  العاني،  خليل  ممدوح 
 دكتوراة، جامعة القاهرة. 

الحلبي    -51 منشورات  المقارن،  القانون  في  دراسة  والإنترنت،  المعلوماتية  مخاطر  مغبغب،  نعيم 
 الحقوقية. 

عبد    -52 والتوزيع،  نهلا  للنشر  الثقافة  دار  الثانية،  الطبعة  المعلوماتية،  الجرائم  المومني،  القادر 
 . 2010عمان، 

الحديثة،  محمد  هشام    -53 الآلات  مكتبة  المعلومات"،  تقنية  ومخاطر  العقوبات  "قانون  رستم  فريد 
 . 1994أسيوط، 

صورته،  -54 في  الإنسان  لحق  الجنائية  الحماية  رستم،  فريد  محمد  الحديثة    هشام  الآلات  مكتبة 
 . 2001لأسيوط، القاهرة،  

وليد سالم، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دون    -55
 . 2012طبعة، 

حرمة    -56 في  الحق  حماية  يوسف،  الشيخ  مقارنة"يوسف  "دارسة  الخاصة  الطبعة الأحاديث   ،
 .1998القاهرة،  الأولى، دار الفكر العربي 

 الرسائل العلمية: ثانياً/ 

رسالة   -1 تحليلية"،  "دراسة  الجنائية  الشرعية  ميزان  في  الجنائي  الاتفاق  النجار،  جمال  أحمد 
 م. 2019ماجستير، جامعة الأزهر، فلسطين،  

البديع  -2 عبد  القانون  آدم  آدم  له  يكفلها  التي  الحماية  ومدى  الخاصة  الحياة  حرمة  في  الحق   ،
 .2000، القاهرة،  كلية الحقوق جامعة المنصورة ي، رسالة دكتوراة، الجنائ

الج  -3 السياسة  الغافري،  الإنترنت  حسين  جرائم  مواجهة  في  مقارن"نائية  دكتوراة    رسالة  ة"،دراسة 
 ، القاهرة. بجامعة عين شمس

الق  -4 في  الدكتوراة  درجة  لنيل  رسالة  الخاصة،  للحياة  القانونية  الحماية  بشاتن،  كلية  صفية  انون، 
 . 2012تيزي وزو،  -مولود معمري  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة



دمشق،   الشماط،فواز  كندة    -5 بجامعة  الحقوق  كلية  دكتوراة،  رسالة  الخاصة،  الحياة  في  الحق 
2005. 

 ة. ، القاهر 1961  ة، جرائم البغاء، رسالة دكتوراة،محمد نيازي حتات -6

 الأبحاث العلمية:  ثالثاً/

العدد    -1 والاقتصاد،  القانون  مجلة  الخاصة،  الحياة  في  الحق  سرور،  فتحي  ،  1984،  54أحمد 
 القاهرة. 

أحمد فتحي سرور، الحق في حرمة الحياة الخاصة، بحث مقدم لمؤتمر كلية الحقوق، جامعة   -2
 . 1987الإسكندرية، 

الذنيبات، الجريمة الإباحية الإلكترونية كما نظمها قانون  أحمد محمد اللوزي، محمد عبد المجيد    -3
دراسات  مجلة  الأردني،  المعلومات  أنظمة  المجلد    -جرائم  والقانون،  الشريعة  العدد  42علوم   ،3  ،

2015. 

الشخصية    -4 الصفحة  على  منشور  مقال  وقوعا ،  والإنترنت  المحمول  جرائم  أشهر  المري،  بهاء 
 صفحة:م، رابط ال2022/ 3/ 11تاريخ  قع الفيس بوك، ب للمستشار بهاء المري عبر مو 

https://www.facebook.com/bahaa.elmorry 
الحياة    -5 في  الحق  لمؤتمر  مقدم  بحث  الخاصة،  الحياة  حرمة  في  الحق  نطاق  بهنام،  رمسيس 

 . 1987يونيو  6-4الحقوق جامعة الإسكندرية من الخاصة، المنعقد في كلية 

عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دراسة لنيل درجة   -6
 . 2011الدكتورة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، الجزائر، 

عبد  عبد   -7 الموافي  الحياة الرزاق  حرمة  دراسة   اللطيف،   " العقابية  القوانين  منظور  من  الخاصة 
الأشراف  بتفهنا  والقانون  الشريعة  كلية  مجلة  العدد    -مقارنة"،  لسنة  23دقهلية،  الجزء  2021،   ،

 الثالث.

والتليفونية    -8 الشخصية  الأحاديث  على  التصنت  يثيرها  التي  المشكلات  مهدي،  الرءوف  عبد 
 . 1987ياة الخاصة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتسجليها، بحث مقدم لمؤتمر الحق في الح

https://www.facebook.com/bahaa.elmorry


القانون رقم )  -9 التعليق على  الفتاح نصار،  م، معدل قانون العقوبات  2009( لسنة  3عدلي عبد 
الخاص م، مجل1936( لسنة  74رقم ) العدد  والقانون،  العدالة  الفلسطيني لاس (37)ة  المركز  تقلال  ، 

 . المحاماة والقضاء" مساواة"

تقنية  -10 وسائل  عبر  تقع  التي  الخاصة  الحياة  بحرمة  الماسة  الجرائم  سلمان،  يوسف  عودة 
 قسم القانون، دون سنة نشر. –المعلومات الحديثة، بحث منشور بكلية الرافدين  

والتعبير،    -11 الرأي  حرية  ضوابط  من  كضابط  الخاصة  الحياة  حرمة  في  الحق  يونس،  بن  فريدة 
 .2021،  2، العدد 7مقارنة ، المجلد مجلة الدراسات القانونية ال

فضل الله محمد الحسن فضل الله، جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في التشريع الإماراتي،   -12
 .44مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

قانون  محمد أمين الخرابشة وإبراهيم سليمان القطاونة، الحياة الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في    -13
العقوبات الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، الإمارات العربية المتحدة، المجلد  

 .2016(، 1(، العدد )13)

المجلد    -14 القومية،  الجنائية  المجلة  العام،  بالحياء  الإخلال  جرائم  الكندري،  العدد 54محمد   ،
 .2011الأول، مارس 

، 2، العدد 14الحماية الجنائية للحق في الصورة الشخصية، مجلة المفكر، المجلد محمد شتية،  -15
2019. 

 

القانون    -16 كلية  مجلة  الخصوصية،  في  الحق  لمفهوم  الحديثة  التطورات  الرحمن،  عبد  محمود 
 .2الكويتية العالمية، العدد 

قرير مقدم إلى مؤتمر  محمود نجيب حسني، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، ت  -17
 الحق في حرمة الحياة الخاصة، والذي نظمته كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية. 

، مصر،  6محمود نجيب حسني، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مجلة القضاة، العدد    -18
1987. 



ي وقانوني، معهد ميلود بن عبد العزيز، الجرائم الإباحية وأثرها على المجتمع من منظور شرع  -19
  العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجلفة.

التشريع الإماراتي، دراسة    -20 النقال في  الهاتف  القذف والسب عبر  نزار حمدي قشطة، جريمتي 
 . 2019، 2، العدد 7تحليلية مقارنة، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 

 : القوانين  رابعاً/ 

 وتعديلاته.   م1936( لسنة 74الفلسطيني رقم )قانون العقوبات  -1

 وتعديلاته.   م1937( لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم ) -2

 .م 2003( لسنة  10قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم ) -3

 .46الفصل  -م 1985القانون الجنائي الكندي لعام  -4

 القانون الجنائي الأمريكي الاتحادي. -5

 : الأحكام القضائيةخامساً/ 

 أحكام متنوعة للمحكمة الدستورية العليا بمصر: منشورة على الموقع الإلكتروني:  -1

(https://www.cc.gov.eg/Dostoureya.aspx) 

 أحكام متنوعة لمحكمة النقض المصرية، منشورة على الموقع الإلكتروني:   -2

(http://www.cc.gov.eg/courts/cassation_court/all/cassation_court_all_cases.aspx) 

 تحادية العليا الأمريكية في قضية: حكم المحكمة الا  -3
 FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S, 726 (1978) ) 
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